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متسسك مه 

وقف تنفیذ القرار الاداری المطعون بإلغائه هو استثناء من مبدأ الأثر 
غير الموقف للطعن بالإلغاء . 

وقد قصد بهذا الاستثناء تحقيق التوازن بين مصلحة الصادر بشأنه 
القرار الإدارى فى الحماية من آناره الضارة والتى لا يمكن تدارك نتائجها 
حال إلغانه رغم أن ما لهذا القرار من عوار بين » ومصلحة الإدارة فى 
تحقيق أهداف النشاط الإدارى من خلال وسيلته الهامة المتمثلة فيما تصدره 
من قرارات الأصل فيها أن تكون نافذة مرتبة لكافة آثارها بمجرد 
إصدارها. 

ولان طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى شأنه فى ذلك Glas‏ إشكالات 
تنفيذ الأحكام ينظر إليه من القاضى بعين الريبة وتوجس سوء نية طالبه 
ظنا منه أن يكون غرضه عرقلة تنفيذ القرار الإدارى كسباً للوقت sin‏ قد 
يكون فى صالحه فقد جعل وقف تنفيذ القرار الإدارى جوازيا للقاضى فى 
ضوء ما يراه من جديته والتى يؤكدها ترجيح إلغاء القرار الإدارى المطلوب 
وقف تنفيذه عند حسم دعوى الإلغاء التى يرتبط بها طلب وقف التنفيذ . 

وقد آشرت تناول موضوع وقف تنفیذ القرار الإدارى فى هذا 
العمل لیقینی بأهميته وندرة المؤلفات المتخصصة التى تناولته 


, 


كشق مستعجل فى دعوى الإلغاء الأمر الذى انعم معه النعمق في تناوله . 

وإذا كان الهدف من تقرير نظام وقف تنفيد القرارات الإدارية هو 
تحقيق مصلحة الطاعن فى دعوى الإلغاء والذى طلب فى صحيفتها طلبا 
بوقف تنفيذ القرار الإدارى فإنه يثور تساؤل هام حول مدى تحقيق نظام 
وقف تنقیذ القرارات الإدارية لتلك الغاية وفى اعتقادى أن هناك العديد من 
المعوقات حالت دون ذلك على نحو ما سوف نرى على مدار البحث ونلقى 
عليه الضوء بتركيز أكبر فى خاتمته بإذن الله تعالى . 

وإتنى إذا أؤكد بذل قصارى جهدى فى إخراج هذا العمل فى صورة 
ينتفع معها به كل مطلع عليه ٠‏ أؤكد فى ذات الوقت أن أى عمل بشرى لن 
يبلغ الكمال laf‏ لاستيلاء النقص على ساتر البشر لاختصاص خالقهم به 
لذاته المقدسة علت مشيئته وتجلت قدرته سبحانه وتعالى . 

وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنى فى الحد من نواقصه أو يهدى 
غيرى لذلك إنه سميع مجيب الدعاء . 

الزلف 


د. عبد العزيز خليفة 


الباب الأول 
الطبيعة القانونية لطب 
وقف تنفيذ القرار الإدارى 


-: ونفسیم‎ etc 
تصدره من قرارات بامتیاز هام یتمثل فى نفاذ تلك‎ Led تتمتع الادارة‎ 
القسرارات فور صدورها › دون أن یکون للطعن علیها بالالغاء من أثر فى‎ 
هذا الشأن تطبیقا لمبدأ الأثر غير الموقف لهذا الطعن . وذلك على اعتبار‎ 
أن القرار الإدارى وسيلة هامة لتفعيل النشاط الإدارى الأمر الذى يضفى‎ 

عليه تلك الحماية . 
إلا أن تطبيق هذا المبدأ على إطلاقه من شأنه التضحية كلية بمصالح 
الأفراد التى قد تعصف بها قرارات بينة العوار يصيبهم تنفيذها فى الفترة ما 
بين الطعن عليها بالإلغاء والفصل فى دعواه أضرار لن يصلحها القضاء 

بإلغاء القرار . 

ولأجل تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد التى قد يهدرها تنفيذ القرار 
وغاية تفعيل العمل الإدارى والتى لأجلها تقرر مبدأ الأثر غير الموقف 
للطعن بالالغاء فقد تقرر وقف التنفيذ كاستثناء على هذا المبدأ بضوابط 
وشروط خاصة ليحقق التوازن المنشود . 

ورغبة فى عدم تقطيع أوصال دعوى الإلغاء وتبعيضها بلا موجب فقد 
أوكل الاختصاص بنظر طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى إلى ذات المحكمة 
المختصة بالسنظر فى دعوی إلغائه باعتبار أن هذا الطلب فرع من تلك 
الدعوى » ولأن قاضى الأصل هو ذاته قاضى الفرع . 


وإيضاح ما تقدم يتطلب تناوله فى الفصلين الاتیین :- 


الفصل الأول :- 
الطبيعة القانونية لطلب وثف تنفیذ JAN‏ الاداری . 
الفصل UU‏ :- 
الاختصاص بنظر طلب وقف تنفیذ القرار الاداری . 


النصل الأول 
تنفيذ القرار الإدارى 


تمد 9 فسیم ¢ 

یتسم نظام وقف تنفیذ القرار الاداری المطعون بالغانه بطابع استثنانی 
من مدأ الأثر غير الموقف للطعن بالفاء القرار الاداری لتحقیق التوازن 
بين حقوق المخاطبین JA‏ وحق الادارة فى الاستفادة الفعالة مما تصدره 
من قرارات (دارية فى تحقیق آهدافها . 

كما یتصف طلب وقف تنفيذ القرار الاداری بارتباطه بدعوی إلغانه 
حيث يدور حولها وجودا وعدما وهذا ما سوف ونستوضحه من خلال 
المبحئین الاتیین :- 


البحث الأول +- 
الطابع الاستثنائی لنظام وقف تنفیذ القرارات الدارية . 
البحث الثانی و- 


الارتباط بين طلب وقف تنفید القرار الاداری ودعوی 
آلخائه . 


المبحث الأول 
الطابج الاستشنانی لنظام وقف 
تنفيذ القرار الإدارى 


تتمتع الإدارة بامتياز تنفيذ قراراتها تنفيذا مباشرا لا يوقفه الطعن 
عليها بالإنفاء e‏ وذلك تفعيلا للعمل الإدارى والذى يعد القرار الإدارى 
وسيلته الهامة e‏ مما أدى إلى قيام مبدأ الأثر غير الموقف للطعن بالإلغاء . 

ولأن إعمال هذا الامتياز على إطلاقه من شأنه إلحاق أضرار بالأقراد 
بسبب قرار مشوب بعدم المشروعية الظاهرة . فقد كان لابد من وضع حد 
لهذا الامتياز للمحافظة على حقوق الأفراد من خسلال إيقاف سريان أشره 
- مؤقتاً - وبضوابط وشروط خاصة لحين الفصل فى دعوى إلغاء DAY‏ 
محل طلب وقف التنفيذ . 

ومن هنا يبدو الطابع الاستثنائى لطلب وقف تنفيذ JAS‏ الاداری » 
والذى تأكد بنص المادة ١/45‏ من قانون مجلس الدولة رقم ۷؛ لسنة 
۲ من أنه “لا يترتب على رفع الطلب طلب الإلغاء" إلى المحكمة وقف 
تنفيذ القرار المطلوب إلغائه › على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف 
تنفيذه”. 


فالأصل إذن وفقاً لهذا النص هو تنفيذ القرار الإدارى رغم الطعن 


-\o- 


بالغانه ells‏ هو وقف هذا التنفيذ باجازة المحكمة المخنصه بنظر 
دعصسوى الإلغاء » متى توافرت شروط هذا الوقف على نحو ما سوف نرى 
تباعا . 

وقد أكد القضاء الإدارى على استثنائية نظام وقف تنفیذ القرار 
الإدارى فى العدید من أحكامه . 

حيث ذهبت محكمة القضاء الإدارى فى هذا الشأن إلى أن ".... كل 
قرار إدارى مشمولا بالنفاذ بقوة القانون ؛ ولا يترتب على مجرد طلب 
إلغائه وقف (odio‏ 

فالأصل العام فى كافة القرارات الإدارية أن تكون واجبة BEN‏ إلا 
أنه استثناء من هذا الأصل يجوز للمحكمة أن تقضى بوقف تنفيذ القرار 0) 
ومن ثم فان وقف تنفيذ القرار حال إجازة المحكمة له يعد بمثابة خروج 
على الأصل العام I,‏ 

وقد قصد بتقرير حق المحکمه فى وقف تنفيذ القرار الإدارى المطعون 
بالغفه مجابهة تعمد الإدارة مخالفة القوانين واللوائح فيما تصدره من 
قرارات بقصد الاضرار بالأفراد » معتمدة فى تحقيق غايتها على بطء 
القضاء فى الفصل فى دعوى الإلغاء » والذى يستغرق آمدا قد يطول ما بعد 


۱ محكمة القضاء الإدارى › قضية رقم 55 لسنة ۲۵ق › جلسة ۱۹۷۰/۱۲/۲۲م. 
7 المحكمة الإدارية العليا cabs‏ رقم 400 لسنة 51V‏ ؛ جلسة wet AVA/OPt‏ 


() المحكمة الإدارية la‏ الطعنين ۳۶۷۰۲۰۱۲ لسنة gro‏ «جلسة ۱۹۸۹/۱۲/۱۲م. 


تنفسیذ القسرار الإدار ى تنفيذا كاملا e‏ مسا يلحق بالمخاطب أضرار لا یزیلها 
الحکم بالغانه الأمر الذى يجعل منه Less‏ مفتقدا لقیمته العملية مخیباً لآمال 
المدعی حيث لم يجن die‏ سوی اضاعه الوقت والجهد . 

لأجل ذلك كان نظام وقف تنفیذ القرار الإدارى المطعون بإلغائه 
ضرورة لازمة لكبح جماح الإدارة يحملها على احترام مبدأ المشروعية فيما 
تصدره من قرارات لعلمها المسبق بان حيادها عن ذلك سيقابل بوقف تنفيذ 
القرار ۰ مما يفقدها هدفها منه . 

ولا يخلو نظام وقف تنفيذ القرار الإدارى ظاهر العوار من فائدة 
للإدارة الستى أصدرته حيث سيجنبها ذلك تحمل المسئولية الإدارية عن 
قرارات صدرت بنوازع من هوى مصدرها بما تستتبعه من تعويض المضار 
من تنفيذ القرار حال القضاء AL‏ . 

وفى تبرير المحكمة الإدارية العليا للاستثناء من مبدأ الأثر غير 
الموقف للطعن بإلغاء القرار الإدارى ذهبت إلى أن "المشرع إذ خول القضاء 
الإدارى صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون فيها بالإلغاء إنما 
استهدف من ذلك تلافى النتائج الخطيرة التى قد نترتب على تنفيذها » مع 
الحصرص فى الوقت نفسه على مبدأ سلامة القرارات الإدارية وقابليتها 
O iy‏ 


ولأن وقف تنفیذ القرار الإدارى المطعون بالغانه هو استثناء من 


۱ المحكمة الإدارية العليا . طعن رقم ۲۱۰ لسنة GPE‏ جلسة ۱۹۹۰/۱۲/۱م. 


الأصل العام فانه یخضع للضوابط العامة للاستثناءات من عدم جواز التوسع 
فيه أو القیاس عليه . ومن ثم فلا يأخذ التظلم من القرار الاداری حکم طلب 
وقف تنفیذه بحيث یعطی للسلطة المختصة بنظره الحق فى وقف تنفیذ 
القرار المتظلم إليها منه لحين البت فى التظلم یستوی فى ذلك أن يكون هذا 
التظلم رئاسياً أو ولانيا . 

وكأثر لاستثنائية طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى ولنظرة االقاضی له 
بعين الريبة وقناعته فى غالب الأحوال بان الغرض din‏ التسويف وإعاقة 
تنفيذ القرار كسبا للوقت الذى قد يكون من صالح طالب الوقف ١‏ فقد لوحظ 
قلة الأحكام القاضية بقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى بالمقارنة بتلك 
الرافضة له . 


ارتباط طلب وقف تنفید 
القرار الاداری بدعوی الخانه 


وقف تنفیذ القرار الاداری لا يطلب بدعوی تقام أمام القضاء مستفلة 
بذاتهاء وإنما يكون ذلك بطلب متفرع من دعوی قائمة بإلغاء JAM‏ 
المطلوب وقف تنفيذه حيث يبدى فى صحيفة تلك الدعوى › ومن ثم يدور 
معها وجودا وعدماً . 

وتبريرا لذلك ذهبت المحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن إلى أن 
سلطة المحكمة فى وقف تنفيذ القرار الإدارى مشتقة من سلطة إلغائه .© 

وكأثر لارتباط طلب وقف تنفرذ القرار الإدارى بدعوى إلغانه ٠‏ فان 
قضاء المحكمة يعدم اختصاصها بنظر دعوى الإلغاء لا يسوغ لها الفصل فى 
طلب وقف تنفيذ القرار محل هذه الدعوى › حيث أن عدم الاختصاص بنظر 
الدعوى الأصلية ينس حب بالتبعية إلى ما يتفرع عنها من طلبات كمبدأ 
أصولى متفق عليه . 

وعلى الرغم من أن المنطق يقتضى ضرورة نریان شروط قبول 
دعسوی الإلغاء على طلب وقف التنفيذ باعتباره فرعا من أصل يأخذ حکمه 


O‏ لمحكمة الإدارية العليا . طعن رقم ۶۹۸ لسنة ٠‏ "ق › جلصة ۱۹۹۱/۲/۲۷م. 


ویدور معه وجودا وعدما › إلا أن المحكمة الادارية العليا منحت بالنسبة 
اشرط المصلحة منحا آخر حين ذهبت إلى أنه ".... لا جدال فى أنه إذا كان 
تصدی المحكمة لبحث قيام المصلحة الشخصية فى طلب (لغاء القرار 
المطعون فيه › یکون منهیا فى جمیع الأحوال للدعوی فى شقیها 
الموضوعی والعماجل ؛ إذا ما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوی لانعدام 
المصلحة . فليس الأمر کذلك عند التصدی لطلب وقف التنفيذ على استقلال 
إذا أن شرط المصلحة قد لا یقوم بالنسبة لطلب وقف تنفیذ القرار المطلوب 
الحكم بالفانه « ولکنه يكون قائما بالنسبة لطلب الإلغاء وعلی ما سبق القول 
فان العکس لیس Vilas‏ 


a ee س س‎ 


( المحكمة الإدارية العليا , طعن رقم ۱۵۱ لسنة Aude › YA‏ ۱۹۸۳/۱۱/۵م. 
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الفصل الشادى 
الاختصاص بنظر طلیبی 
وقف تنخذ القرار الاداری 


نصت قوانين مجلس الدولة المتعاقبة على الاخذ بنظام وقف تنفيذ 
القرارات الادارية › إلا آنها اختلفت فى تحدید السلطة المختصة باتخاذ هذا 
الاجراء Cus‏ نصت المادة التاسعة من القاتون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹۶ على 
أنه يجوز لرئیس مجلس الدولة أن يأمر بوقف تنقيذ القرار الاداری . إذا 
رأى فى تنفيذه تحقيق نتائج يتعذر تداركها . 

وفى ظل القانون رقم ت لسنة ۱۹۰۲ المعدل لبعض أحكام قانون 
مجلس الدولة رقم ٩‏ لسنة ۱۹4۹ انتقل الاختصاص بنظر طلب وقف 
التنفيذ إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة بنظر موضوع الدعوى . 

ثم جاء القانون رقم 55 لسنة ١555‏ ليجعل الاختصاص بطلب وقف 
التنفيذ للمحكمة المختصة بنظر الدعوى إذا رأت أن نتائج التنفيذ قد يتعذر 
تداركها وعلى ذات النهج سار قانون مجلس الدولة الحالى رقم 45 لسنة 
NAVY‏ 

وقد احسن المشرع صنعا بجعله الاختصاص بنظر طلب وقف تنفيذ 
القرار الاداری للمحكمة المختصة بنظر دعوی إلغانه › ذلك لأن طلب وقف 


=> YY 


التتفیذ ليس غاية فى ذاته بل وسیله لتوقی مضار قرار |داری مطعون 
بإلغانه لحين الفصل فى دعوی الالغاء الأمر الذی یجطه متفرعاً من تلك 
الدعوی . مما يسند إليها الاختصاص بنظره Yu)‏ لمبدأ أن قاضی الأصل 
هو قاضی الفرع ۰ حيث یکون هو الأقدر على تقدیر العواقب المستقبلية 
لتنفیذ القرار الاداری محل الطعن بالإلغاء . 
- مدى اختصاص القضاء العادى بوقف تنفيذ القرار الإدارى + 

طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى منازعة إدارية مما يدخل النظر فيه 
ضمن اختصاص محاكم مجلس الدولة دون سواها . حيث حظرت المادة ۱۷ 
من قانون السلطة القضائية رقم 45 لسنة ۱۹۷۲ على المحاكم أن تؤول 
الأمر الإدارى "القرار الژداری" أو توقف تنفيذه . 

وإذا كان الأصل هو منع القضاء العادى من التصدى للمنازعات 
المتعلقة بالقرارات الإدارية ‏ سواء تعلق الأمر بإلغائها أو إيقاف تنفيذها أو 
التعويض عن آثارها إلا أنه استثناء من هذا الأصل فان القضاء العادى - 
استناداً إلى قوانين خاصة - قد يختص بالنظر فى بعض المنازعات المتعلقة 
بطائفة معينة من القرارات الإدارية . 

وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن إلى أنه 'لما كان 
الأصل طبقا لمبدأ المشروعية هو تسليط رقابة القضاء الإدارى على جميع 
القرارات الإدارية التى يختص بإلغائها والتعويض عنها » فإنه إذا صدر 
قانون باستثناء طائفة من القرارات من الخضوع لتلك الرقابة لحكمة تغياها 


المشرع وغاية قصد حمایتها وجب عدم التوسع فى تفسیر النص المتضمن 
لهذا الاستثناء . بحیث لا يطبق الا فى خصوص ما صدر فى شأنه وفی 
حدود الهدف الذى قصد المشرع إصابته وبلوغه ,)0 

ومن أبرز القوانین التی توکل الاختصاص للقضاء العادی بالتصدی 
للمنازعات التی تدور حول قرارات إدارية القانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷۲ 
والخاص بالسلطة القضائية . حیث نصت المادة ۸۳ منه على اختصاص 
دوائر المواد المدنية والتجارية بمحکمة النقض دون غيرها بالفصل فى 
الطلبات التی یقدمها رجال القضاء والنيابه العامة بالغاء القرارات الادارية 
النهائية المتعلقة بشنونهم عدا النقل والندب . 

كما Lad‏ القانون رقم ۷١‏ لسنة ۱۹۷۰ قضاء عسكرياً يختص دون 
سواه بالفصل فى كافة المنازعات الخاصة بضباط القوات المسلحة سواء 
تعلقت بالطعن فى قرارات إدارية أو باستحقاقات مالية » ويظل الاختصاص 
منعقدا لقضاء مجلس الدولة فیما يتصل بالمنازعات المتعلقة بضباط 
الصف N‏ 


O)‏ المحكمة الإدئرية العليا , طعن رقم ۰۷؛ لسنة ١١ق‏ ۰ جلسة ۱۹۱۷/۱۲/۱م. 
- المحكمة الإدارية الطیا . طعن رقم ۱۹٩۱‏ لسنة GAY‏ › جلسة ۹٩۱۸/۱۱/۲۳‏ ۱م. 
۱ من القرارات التی یختص القضاء العادی بنظر منازعاتها := 

- القرارات المتعلقة بالنقابات وفقا للمادة VY‏ من القانون رقم ٩۱‏ لسنة ۱۹5۹م. 


: القرارات الصادرة من لجان الفصل فى معارضات نزع الملكية طبقا للقانون رقم ۰۷۷ 
لسنة 1804¿ 
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وتطبیقا لذلك فقد قضی بان محاکم مجلس Al gall‏ لا تختص بالتظر فى 
طلب وقف تنفیذ قرار إدارى أخرجه المشرع من نطاق ولایتها بنص خاص 
رغم أن الاصل هو اختصاص تلك المحاکم بنظر سائر المنازعات المتعلقة 
بالقرارات الادارية ۰ سواء دارت المنازعة حول إلغائها أو التعویض عن 
آثارها أو وقف تنفیذها . باعتبار أن قاضی مجلس الدولة هو قاضی 


القاتون العام N,‏ 


الأصلية باعتباره طلباً مستعجلاً e‏ حيث Y‏ يتعدى فحصها للقرار ظاهر الأوراق 
دون خوض فى موضوع النزاع . ذلك لأنها ستصدر بشأنه Lasa‏ وقتیا . 
وقد تأكد ذلك بقضاء المحکمة الإدارية العليا فیما ذهیت إليه من أن 
القاضى المختص بنظر طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى المطعون بالغانه يعد 
قاضیا للأمور المستعجلة فى القضاء الإدارى » حيث يقف اختصاصه فى 
هذا الشأن عند استظهار وتقدير جدية المطاعن المنسوبة للقرار الإدارى 
بالسنظر إلى ظاهر الأوراق دون غوص فى موضوع المنازعة والتعمق فى 
تمحيصها ووزن الدلائل الموضوعية وزنا دقيقاً متعمقاً . إذ أن ذلك كله 
يكون من اختصاص قاضى الموضوع › وذلك حتى لا يكون تصدى قاضی 
المشروعية للفصل فى طلب وقف التنفيذ فصلا فى أصل طلب الإلغاء .أ 


( نقض فى الطعن رقم ۳۶۷۷ لسنة ۰ دق . جلسة 5352/5/14 ١م.‏ 
۱ بو كمة الإدارية الطیا . طعن رقم VET‏ لسنة ۳۵ق . جلسة ۱۹۹۰/۱۱/۲ 


كما ذهبت إلى أنه ینبغی الفصل فى طلب وقف تنفیذ القرار الادار ی 
على وجه الاستعجال بوصفه طلبا مستعجلا e‏ ومن ثم لا يجوز قبول طلبات 
أو دفوع خارج نطاق الطلب المستعجل من شأن قبولها (عاقة الفصل فیه .(۱) 


( المحكمة الإدارية العلياءجلسة ۱۹۹۳/۶/۲۳م.مجلة قضایا الدولةالعد الثالث .ص ۰۲۳۸ 
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الساب الشانسی 
محل وشروط قبول 
طلب وقف الشنخید 


نمهید ونقسیم — 


ينحصر نطاق طلب وثف التنفیذ فى القرار الاداری القابل للطعن فيه 
بالالغاء كما أنه لقبول هذا الطلب لابد من توافر شروط ثلاث تتمثل فى 
الجدية والاستعجال إضافة لضرورة اقتران طلب وقف التنفیذ بصحيفة 
الطعن بالإلغاء . 


وسوف نفصل ما آوجزناه فى الفصلیین الاتیین := 
الفصل الأول :- 
محل طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى . 
الفصل الثانى :- 


شروط قبول طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى . 
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الفصل الأول 
محل طلب وقف 
تنفيذ القرار الاداری 


نمهید ونفسیم :- 

القرار الاداری هو دائما محل طلب وقف التنفيذ » حیث jas‏ هذا 
الطلب لمواجهة ما قد ینجم عن تنفيذه من آثار ضارة سابقة على الفصل 
فى دعوی إلغانه . 

ومن ثم فلا یسوغ طلب وقف تنفيذ عملا من أعمال الإدارة المادية أو 
تصرفاً من تصرفاتها بخرج عن إطار تلك القرارات . 

ولإلقاء مزيد من الضوء على ما آوجزناه سوف نقسم هذا الفصل إلى 
مبحئین نتناول فى أولهما مفهوم القرار الإدارى بصفة عامة › والذی یتضح 
منه ماهية التصرف الإدارى الذى يطلق عليه هذا الوصف ویکون بذلك 
محلا 'لطلسب وقف التنفيذ وفى ثانيهما الشروط الواجب توافرها فى هذا 
القرار حتى يصبح محلا لذلك الطلب وذلك على النحو التالى :- 
البحث الأول :- 

مفهوم القرار الاداری . 

البحث الثانی +- 


شروط خضوع القرار الإدارى لطلب وقف التنفيذ . 


ی 


المبحث الأول 
مفهوم القرار الإدارى 


فى ظل تعدام تعريف تشريعى للقرار الإدارى فقد استقر قضاء 
المحكمة الإدارية العليا على إطلاق هذا الوصف على كل فصاح من Age‏ 
الإدارة فى الشكل الذى يحدده القانون عن إرادتها الملزمة e‏ بما لها من 
سلطه عامه بمقتضى القوانين واللوائح » وذلك بقصد إحداث أثر قانونى » 
متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا « بهدف تحقيق المصلحة العامة».() 

وقد daly‏ هذا التعريف القضائى للقزار الإدارى انتقاداً فقهیا واسعا 
أساسه عدم شموله حيث لم يدخل القرارات السلبية ضمن القرارات الإدارية 
حین وصف تلك القرارات بانها (فصاح الادارة" والإفصاح لا يكون الا 
بالنسبة للقرارات الايجابية دون السلبية ۰ إضافة إلى عدم دفته بقصره DEY‏ 
القرار الإدارى على إحداث مركز قانونی معين › فى حين أن تلك الآثار 
تشمل إلى جاتب ذلك التعديل فى المراكز القانونية أو إلغائها OD,‏ 


(') المحكمة الإدارية العليا . طعن رقم ٤۳۲‏ لسنة e BIT‏ جلسة ۱۹۷۹/۱/۲۷م. 

- المحكمة الإدارية الطیا . طعن رقم ۱۱۱۷ لسنة ٤‏ ۳ق . جلسة ۹٩۹۶/۱/۱5‏ ۱م. 

7 المحكمة الإدلرية العليا . طعن رقم WAV‏ لسنة ۲ 34 e‏ جلسة 5/5/4 155م. 

المحكمة الإدفرية العليا » طعن رقم ۱4۰۳ لمبنة der‏ جلسة ۱۹۷۹/۰/۱۰م. 

( د. مصطفی ابو زید فهمى . لقضاء الإدارى ومجلس الدولة ۰ منشأة لمعارف › سنة 
۹م » ص ۲۱۷ 

- د. محمد رفعت عبد الوهاب . القضاء الإدارى » سنة ١۹۸١م‏ » ص4۷۱ 
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لذلك ذهب بعض الفقه إلى ابتداع تعریف للقرار الإدارى أكثر دقة 
وشمولا حين ذهب إلى أنه تصرف قانونی من جانب واحد ۰ صادر عن 
شخص عام فى نشاط hal‏ التعريف للقرار الإدارى على 
العناصر الاتية :- 
أولا تصرف قانونى :- 

التصرف القانونى هو تعبير عن الإرادة بقصد ترتيب أثر قانونی › قد 
يكون FLAT‏ لمركز قانونى جدید ۰ أو تعدیلا أو إلغاء لمركز قانونى قائم . 

ومادام القرار الإدارى تصرف قانونى فإنه يخرج عن إطاره كافة 
أعمال الإدارة التى لا تقصد بها إحداث أثر قانونى كما هو GLEN‏ بالنسبة 
لأعمال الإدارة الآتية :- 
أ- الأعمال التحضيرية :- 

يسبق إصدار القرار اعمالا سابقة تحضر لهذا الإصدار دون أن ترتب 
بذاتها آشر قانونى ومن ثم فهى لا تدخل فى نطاق القرارات الإدارية الأمر الذى 
يخرجها عن نطاق طلب وقف التنفيذ لعدم جواز الطعن عليها بالإلغاء استقلالا.") 

وتطبيقا لذلك فقد قضى بان جميع الإجراءات السابقة على JA‏ 
التجنيد ليست سوى أعمال تمهيدية لا يجوز الطعن فيها بالإلغاء » لاقتصار 


( د. عبد الفتاح حسن › القضاء الإدارى › قضاء SANT‏ سن۹2 ۱۹۷ ۰ ص ۰۱۱6 


0 المحكمة الإدارية Gh‏ طعن رقم ۲۳۶ لسنة ١ق‏ ؛ جلسة ۱۹۱۱/۱۱/۲۰م. 


هذا الطعن علی القرار الإدارى النهائی الصادر بالتجنید .() 

كما قضى باعتسبار قرار مجلس المدينة بتحدید خطوط تنظیم أحد 
الشوارع من الأعمال التحضيرية » حيث يُعد هذا القرار بمثابة توصية 
بتحديد خطوط التنظيم › التى بصدر قرار باعتمادها من المحافظ N,‏ 

وإذا كانت الأعمال التحضيرية لإصدار القرار الإدارى لا ترتب بذاتها 
اثرا الأمر الذى يخرجها عن نطاق دعوى الإلغاء وبالتالی لا يجوز أن تكون 
محلا لطلب وقف التنفيذ فان القرارات التمهيدية وان كانت تمهد لهذا 
الإصدار إلا أنها قد تحدث بذاتها آثاراً قانونية مما يجعلها محلاً لدعوى 
إلغاء القرار الإدارى وبالتالى لطلب وقف تنفيذه . 

وتطبيقاً لذلك فقد قضى بجواز الطعن بالإلغاء على الإعلان عن شغل 
وظيفة شاغرة رغم كونه من قبيل الأعمال التمهيدية فيما تضمنه من تحديد 
للأشخاص الذين يجوز تقدمهم للمسابقة e‏ وبذلك يكون قد أحدث بذاته أثرا 
قانونياً ينعكس على مراكز جميع حملة الشهادة المؤهلة للتعيين فى الوظيفة 
ممايعطى لكل من تأثرت مصلحته بهذا الإعلان الطعن عليه بالإلغاء 
استقلالا باعتباره المكنة التى تفتح الطريق أمامه لدخول المسابقة ,)0 


( محكمة القضاء الإدارى . دعوى رقم ۹۹۸ لسنة ۳اق › جلسة 14١/1/-155م.‏ 
)"( المحكمة الإدارية العليا . طعن رقم ۸۰۶ لسنة GVA‏ . جلسة 1545/4/95م. 
- المحكمة الإدارية العليا . طعن رقم YEON‏ لسنة ۲۰ق e‏ جلسة ۱۹۸۹/۱۲/۲۳م. 


N)‏ محكمة القضاء الإدارى . قضية رقم ١475‏ لسنة ؛ اق ٠‏ جلسة ۱۹۱۱/۱۲/۵م. 


ب- أعمال الادارة التنفيدية :- 

لا يعد ما يصدر عن الادارة وهی بصدد تنفیذ قراراتها أو القوانین أو 
الأحكام القضائية من قبیل القرارات الادارية الأمر الذی لا یخضعها لطلب 
وقف التنفیذ ۰ حیسث لم تستند الادارة فى اتخاذها تلك الأعمال لسلطتها 


التقديرية . وأن تصرفها "التنفیذی" لا یحدث بذاته أثرا الأمر الذى تنعدم 


معه المصلحة فى الطعن بالخانه وطلب وقف تنفيذه . 
ثانيا من جانب واحد :- 


حستی یشکل التصرف القانونی قرارا إدارياً » فإنه یتعین صدوره من 
جانب واحد هو الادارة . وهذا ما يميز ذلك القرار عن العقد الاداری والذی 
وان كان تصرف قاتونی إلا أنه یعتمد فى نشأته على توافق إرادتى الادارة 
ومن يتعاقد معها .° 

وهنك من القرارات الإدارية المتصلة بالعقد oda y‏ لا تخضع لدعوى 
الإلفاء وطلب وقف التنفيذ رغم إصدار الإدارة لها بإرادتها المنفردة حيث 
استندت فى إصدارها إلى نصوص العقد الأمر الذى يدخلها فى المنازعات 
الحقوقية التى يختص قاضى العقد بنظرها وتكون محلا للطعن باستعداء 
ولاية القضاء الكامل (N,‏ 
)| يراجع فى تفاصيل ذلك د. عبد العزيز خليفة . الأسس العامة للعقود الإدارية e‏ منشأة 

المعارف بالإسكندرية » سنة Trek‏ 


۲ المحكمة الإدارية العليا cab‏ رقم 5١5‏ لسنة ۳اق . جلسة PARA A JAVA‏ 
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وعلسی العکس من ذلك فانه )1 اتفصل الاجراء عن العملية التعاقدية 
واصدرنه الادارة بإرادتها المنفردة › فانه یخضع لدعوی الإلغاء وطلب 
وقف التنفیذ بالتبعية N,‏ 
ثالثا صدور التصرف عن شخص عام أو من فى حکمه :- 

لإسباغ وصف القسرار الإدارى على التصرف القانونی فانه يتعين 
صدوره عن شخص من آشخاص القانون العام الإقليمية أو المرفقية › 
أوعن أية جهة يعتبر القضاء ما يصدر عنها بمثابة قرارات إدارية مثل 
النقايات ١‏ لمهنیه . 

والعبرة فى الحكم على صدور التصرف عن شخص عام تكون بالنظر 
لتاريخ إصداره للقرار ولا يغير من الأمر شئ تحول الشخص العام مصدر 
القرار فى تاريخ لاحق إلى أحد أشخاص القانون الخاص حيث لا يؤدى ذلك 
إلى انحسار صفة القرار الإدارى عن التصرف . 
رابعا صدور التصرف فى نشاط إدارى :- 

لكى ينسحب وصف القرار الإدارى على التصرف فإنه يتعين أن يكون 
كذلك من حيث موضوعه بمعنى أن يتعلق بنشاط إدارى أى تصدره الإدارة 
بوصفها سلطة قائمة على تسيير المرافق العامة . 


ومن شم فإن التصرف الذى يدور حول مسألة من مسائل القانون 
۲ المحكمة الإدارية العليا cabs‏ رقم 577 لسنة ؛ ؟ق . جلسة 4١/15175/4م.‏ 


الخاص أو يتعلق بإدارة مال شخص موی خاص . یخرج عن اطار 
الفر ار ات الإدارية ۰ حتی لو صدر عن جهة ادارية QM‏ 

فإذا توافرت فى التصرف العناصر السابقة عد قرارا اداریا یستوی 
فى ذلك أن يكون صريحاً أو ضمنياً . 
- وقف تنفید القرارالسلبى :- 

يتولد القرار الاداری السلبی من سکوت الإدارة عن (صدار قرار رغم 
أن القوانین واللوانح تلزمها باصداره . 

وقد ذهبست المحكمة الادارية العليا فى هذا الشان إلى أن 'سكوت 
الإدارة لا يشكل دائما قرارا سلبيا ؛ بل يجب لقيام هذا القرار أن تكون 
الإدارة ملزمة بموجب القوانين واللوائح باصداره › أما إذا كان امتناعها 
داخلاً فى نطاق سلطتها التقديرية فلا يُعد هذا الامتناع بمثابة قرار سلبى.(“ 

ومن شم فلذا كان إصدار القرار أو الامتناع عن ذلك يدخل ضمن 
ملانمات الإدارة المستقاة من سلطتها التقديرية » فلا يشكل امتناعها عن 
إصداره قرارا سلبياً . 

وقد سوى قانون مجلس الدولة بين القرارات السلبية والإيجابية فيما 
يتعلق بالطعن بالإلغاء وبالتالى فى الخضوع لطلب وقف التنفیذ بموجب نص 
(') محكمة القضاء الإدارى › جلسة ۹٩۷۰/۱/۰‏ ۱م. 


( المحكمة الإدارية العليا cabs‏ رقم ١877‏ لسنة ۲۹ق ؛ جلسة ۹٩۲۷/۱۲/۲۳‏ ۱م. 
- المحكمة الإدارية العليا . طعن رقم ٩۰۲‏ لسنة GUY‏ › جلسة ۱۹۸5۶/۰/۱م. 
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المادة ۱۱ منه فیما نصت عليه من أنه "یعتبر فى حکم القرارات A‏ 
رفض الإدارة وامتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا 
للقوانين واللوانح. 

وتطبیقا لذلك فقد قضی بانه ما كان الامتناع يشكل فرار! سلبياً 
يصلح لأن یکون محلا للطعن بالإلغاء . فإن الدعوی المقامة بطلب الحکم 
بوقف تنفيذ هذا القرار تکون مقبولة ,)( 

وتبريراً لذلك ذهبت المحكمة الادارية العليا إلى أن رقابة المشروعية 
التى يتولاها القضاء الإدارى تستهدف مراجعة قرارات الإدارة وتصرفها 
الإيجابى والسلبى ووزنها بميزان المشروعية وسيادة القانون ۰ ووقف 
تنفيذ وإلغاء ما تبين خروجه من قرارات وتصرفات الإدارة عن ذلك إعلاء 
لمبدأ المشروعية وسيادة القانون N,‏ 

وعلة إدخال قرار الإدارة السلبى فى نطاق نظام وقف التنفيذ 
والتسوية بينه وبين قرارها الإيجابى فى هذا الشأن إضافة لما سبق أن من 
شان استمرار الإدارة فى موقفها السلبى ترتيب نتائج يتعذر تداركها وهو 


الأثر المقصود توقيه بنظام وقف التذفيذ . 
- وقف تنفید القرار العدوم +— 


الانعدام يجرد عمل الإدارة من صفته الإدارية ۰ حیث يحيله إلى عمل 


أ" المحكمة الإدارية العليا . طعن رقم 505 لسنة ۲۷ق o‏ جلسة ۱۹۸5۹/۱/۱۶م. 
۱ المحكمة الإدارية العليا . طعن رقم ١4417‏ لسنة ۳۷ق ۰ جلسة ۲/۲/۲٩۱۹م.‏ 


مادی یسترد إزاءه القضاء العادی کامل اختصاصه N,‏ 

وعمل الادارة المعسدوم یخضع لطلب وقف التنفیذ حتی لا يكون فى 
وضع افضل من قراراتها الباطلة › اضافة إلى أن هذا العمل یظل قائماً مرتبا 
لأثره إلى أن يتم تقریر انعدامه . 

وقد ذهبت محكمة القضاء الإدارى فى هذا الشأن إلى أن "القرار 
المعيب بعيب عدم الاختصاص الجسيم يحوله إلى مجرد فعل مادى معدوم 
الأثر قانونا فلا تلحقه حصانة ولا يكون قابلا للتنفيذ المباشر . باعتباره لا 
يعدو أن يكون عقبة مادية فى سبيل استعمال ذوى الشأن لمراكزهم 
القانونية المشروعة . مما يجيز إزالته بصفة مستعجلة › الأمر الذى يتعين 
معه الحكم بوقف تنفيذه ١.‏ 

ولأن عمل الإدارة المعدوم لا يعدو أن يكون عقبة مادية فإنه لا يكسب 
حقاً بمعنى عدم جواز إنشائه لمراكز قانونية جديدة أو إلغاء أو تعديل 
لمراكز قانونية قائمة › وكأثر لانعدام القرار فان دعوى تقرير هذا الانعدام 
من خلال الطعن بالإلغاء وكذلك طلب وقف تنفيذه المنبثق عن تلك الدعوی 
لا يخضع لمواعید الطعن بالإلغاء ولا يتطلب وقف تنفيذه توافر شروط 
الاستعجال والجديسة ‏ ذلك GY‏ الاستعجال فيه مؤكداً باعتباره عقبة مادية 
تعوق أصحاب الحقوق عن استعمالها كما أن الجدية فى طلب وقف تنفيذه 


(د. سليمان الطماوی . القضاء الإدارى lads‏ الإلغاء » مرجع سایق e‏ ص7١٠.‏ 


( محكمة القضاء الإدارى . قضية رقم ۱۷۰ لسنة ۲اق o‏ جلسة 1553/1/58م. 
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قائمة بصورة جلية لخروجه الصارخ على مبدأ المشرو عية . 

وقد ذهب بعض الفقه فى تبریره لجواز طلب وقف تنفيذ القرار 
المنعدم إلى أن المخالفة القاتونية فيه آشد جسامة والاستعجال فيه أكثر 
وضوحا وإلحاحاً من الوضع العادى الأمر الذى Y‏ يجوز dae‏ تمنعه بحمایة 
قانونية أكثر من القرارات الباطلة والتی يجوز طلب وقف تنفيذها ,7( 


)0 د. مصطفی آبو زید فهمی . لقضاء الإدارى ومجلس Ayal‏ والمرافعات الإدارية › سنة 
pr.‏ : ص5 1. 


المبحث الشانی 
سروط خضوع القرار الاداری 
لطلب وقف التنفیذ 
حستی یکون القرار الاداری محلا لطلب وقف التنفيذ ۰ فإنه يتعين أن 
يكون قابلا للطعن بالإلغاء إضافة إلى استلزام ألا يكون هذا القرار من 
القرارات الخاضعة للتظلم الوجوبى قبل الطعن بإلغائها مع ضرورة أن يكون 
هذا القرار قابلا للتنفيذ . 
وهذا ما سوف نلقى عليه الضوء فى المطالب التالية :- 
المطلب الأول 
قابلية القرار الإدارى للالخاء 
نظرا لأن طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى يتفرع عن دعوى إلغائه › 
فإنه يتعين منطقيا أن يتوافر فى هذا القرار شروط قبول دعوى الإلغاء من 
خروج عن إطار المشروعية › وكونه نهائيا صادر! عن سلطة إدارية وطنية 
وفى نشاط إدارى وسوف نلقی الضوء على تلك الشروط بإيجاز فيما يلى:- 
الشرط الأول و- 
عدم مشروعية القرار الإدارى . 


حتى يكون القرار الإدارى محلا لدعوى الإلغاء وبالتالى لطلب وقف 


التنفیذ المتفرع عنها › فإنه يتعين خروجه عن إطار المشروعية AS‏ یصدر 
عن غير مختص باصداره أو فى غير الشکل الذى حدده القاتون أو يرد 
على غير مدل أو یندم سببه » أو تحيد غايته ع المصلحة العامة أو 
الهدف الذى حدده المشرع لإصداره . 

ومن هنا یتضح أن عدم المشروعية التى تشوب القرار الإدارى 
وتجعل منه محلا لدعوى الإلغاء ووقف التنفيذ » منها ما هو شكلى ومنها 
ما هو موضوعى . 
أولا عدم مشروعية القرار الاداری الشكلية = 

تتمثل أوجه عدم المشروعية الشكلية فى القرارات الإدارية فى عيبى 
عدم الاختصاص ومخالفة الشكل . 


۱- عدم مشروعية القرار الإدارى لعدم اختصاص مصدره 3— 


يكون القرار الإدارى مشوباً بعيب عدم الاختصاص مما يجعله عرضة 
للإلغاء ويكون بالتالى محلا لطلب وقف التنفيذ متى افتقد مصدره للأهلية 
القانونية لإصداره كما لو خرج القرار عن نطاق ولايته الموضوعية أو 
الزمانية أو المكانية . 

فعدم الاختصاص يتمثل فى عدم القدرة قانوناً على مباشرة عمل 
قاتونى معين . حيث جطه المشرع من اختصاص سلطة أخرى « طبقا 


í0 —‏ سا 


للقواعد المنظمة للاختصای ‏ (۱) 
المرژوسین لقرار یدخل فى اختصاص الرئیس ٠‏ أوإصدار الرئیس لقرار فى 
موضوع یختص المرووس بسلطه التقریر فيه ۰ حيث يقتصر اختصاص 
الرئیس فى هذه الحالة على سلطه التعقیب دون التقریر . 

كما يقع عدم الاختصاص الموضوعی إذا ما صدر عن موظف قرار 
فى موضوع لا يملك سلطة التقریر فيه » کاصدار وزير ما قرار! بفصل 
موظف بغير الطریق التأدیبی ۰ حیث ينعقد الاختصاص باصدار Jia‏ هذا 
القرار لرئیس الجمهورية دون سواه . 

كما يكون عدم الاختصاص زمانيا إذا ما صدر JAN‏ عن موظف JÁ‏ 
انعقاد ولاية إصداره له › أو بعد زوال تلك الولاية عنه . 

وأخيراً يكون القرار الإدارى مشوب بعدم الاختصاص المکانی إذا ما . 
صدر عن الموظف قرار يمتد أثره إلى خارج الحدود الإقليمية المحددة 
لممارسة هذا الاختصاص . كما لو أصدر sal‏ المحافظين لقرار يدخل تنفيذه. 


() د. طعيمة الجرف.رقابة القضاء الإدارى لأعمال الإدارة.قضاء الإلغاء سنة۱۹۷۷م ص٠١۴‏ 

- يراجع فى ذات المعنى د. سامى جمال الدين . الدعاؤى الإدارية والإجراءات أمام القضاء 
الإدارى › دعوى الإلغاء › سنة ۱۹۸۷م ۰ ص ۰۲۱ 

" د. سلیمان الطماوی . النظرية العامة للقرارات الإدارية ٠‏ دراسة مقارنة . دار الفكر 
العربی . سنة ۱۹۸۲م ۰ ص TAT‏ 


فى نطاق إقليم محافظة أخرى . 

وعدم الاختصاص قد یکون بسیطا بحيث يؤدى إلى بطلان القرار 
الاداری المشسوب به › إذا ما دخل فى إطار أى من الصور السابقة CAS‏ 
يتمثل فى الخروج عن أطر الاختصاص الموضوعية أو الزمانية أو المكانية 
ولكنه يكون جسيما إذا أهدر ركن الاختصاص بصورة سافرة لا يمكن أن 
يوصف معها التصرف بأنه قرار إدارى كما فى Alla‏ غصب السلطة كما لو 
اعتدت السلطة التنفيذية فى قرارها على اختصاص السلطتين التشريعية أو 
القضائية e‏ ففى مثل هذه الحالة يكون تصرف الإدارة معدوماً لا يرتب أثراً 
ولا يكتسب حصانة ومع ذلك من الجائز أن يكون محلاً لطلب وقف التنفيذ 
على نحو ما سبق إيضاحه . 

وينفرد عيب عدم الاختصاص عن سواه من عيوب القرارات الإدارية 
بتعلقه بالنظام العام » مما يجيز لصاحب الشأن إثارته فى أية مرحلة كانت 
عليها الدعوى ء كما أن للقاضى الحق فى إثارته من تلقاء نفسه ودون 
طلب الخصوم . 
۲- عدم مشروعية القرارالاداری لمخالفته للشكل القرر :- 

يكون القرار الإدارى غير مشروع فى هذه الحالة حينما لا تحترم 
الإدارة القواعد الاجرائية أو الشكلية المقررة فى القوانين أو اللوائح لإصدار 
القرارات E‏ يستوى فى ذلك أن تفع المخالفة بصورة كلية أو 
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والاصل أن الإدارة غير ملزمة بشکل معین لما تصدره من قرارات الا 
أنه استثناء من ذلك يقع قرارها باطلا إذا لم یستوف الشکل الذى pata‏ 
القانون لإصدار القرار أو خالف القرار شکل جوهری وفق تقدير القاضی e‏ 
ویکون الشکل جوهرياً فى حالتین الأولى إذا كان من شأن تخلفه التأثیر 
على مضمون القرار کاستلزام استشارة جهة معينة قبل (صدار القرار e‏ 
حیث تکون نتيجة تلك الاستشارة هی سند القرار الاداری الذى یبطله 
إغفالها والثانية )13 كان JOAN‏ مقرر لمضلحة المخاطبین بالقرار » أو كان 
من شان تخلفه (Day)‏ بضماناتهم تجاه الادارة كما هو الشأن بالنسبة 
للضمانات الاجرانية للتأديب حیث يتعين على مصدر القرار التألیبی 
احترامها )0 
ثانيا عدم الشرو عية الوضوعية للقرارالزداری :- 

يكون القرار الإدارى مخالفا لمبدأ المشروعية من الناحية 


الموضوعية إذا لسم برد على محل مشروع أو انعدمت أسبابه أو انحرف 


( د. سليمان الطماوی.الوجیز فى القضاء الإدارى دراسة مقارنةسنة 1585م TEAC:‏ 
(') براجع فى تفاصيل ذلك د. عيد العزيز خليفة := 

- الضماتات التأديبية فى الوظيفة العامة » منشأة المعارف بالإسكندرية ؛ سنة ۲۰۰۳م. 
- الشرعية الإجرانية فى التأديب الرناسى والقضائى للموظف العام ٠‏ منشأة المعارف 


بالإسكئدرية . سنة ۹ 7 


مصدره عن المصلحة العامة أو الهدف المحدد لاصداره على نحو ما سوف 
نری فيما یلی :- 
1 - عدم مشروعية محل القرارالاداری :- 

محل القرار الاداری هو الأثر الذی بحدثه بالنسبة للمراکز القانونية 
من (تشاء لمراکز قانونية جديدة أو تعدیل أو إلغاء لمراکز قانونية قانمة . 

ومن هنا یتضح أن محل القرار الاداری حسبما ذهب قضاء المحکمة 
الإدارية العلیا هو الاثر المتولد عن القرار الاداری » الذی یتمثل فى إنشاء 
حالة قانونية جديدة .(0. 

ویوصم القرار الاداری بعیب المحل ۰ إذا كان الأثر أو النتيجة النهائية 
التی یبتغیها هذا القرار غير جانزة من الناحیه القانونية كما فى حالة صدور 
القرار بالترقية على درجة مالية مشغولة ‏ أو كان هذا الأثر غير الممکن 
ترتیسبه من الناحية الواقعية کاصدار قرار بتأمیم منشأة لم تعد موجودة 9) 
أو بإزالة منزل قد انهار بالفعل . 
۲- عدم مشروعية القرارالاداری لانعدام سببه :- 


سبب القرار الإدارى يتمثل فى حالة قانونية أو واقعية أدت إلى دفع 


(') المحكمة الإدارية الطیا » طعن رقم EP OA‏ لسنة ۷ ق . جلسة ۱۹۹۲/۵/۳م. 
"١‏ المد>مة الإدارية الطيا » طعن رقم ۱۷۵ لسنة GTA‏ جلسة 7/5١/5854١م.‏ 
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الإدارة لإصاداره بقصد (حداث أثر قانونی معين هو محل القرار « ابتفاء 
لدحقیق الصالح العام وهو هدفه N,‏ 

فمبرر القرار الاداری الذى تبنی عليه مشروعیته یکون Lada‏ حالة 
قانونية كما هو الشأن بالنسبة لقرار احالة LAB gall‏ للمعاش وتتمثل فى 
بلوغه السن التی حددها القانون للاحالة للمعاش ۰ أو حالة واقعية نتمثل 
فى اضطرابات من شانها تکدیر الأمن العام بالنسبة للقرارات التی تصدرها 
الادارة للمحافظة على النظام العام « وبدون هذا المبرر يفقد القرار الإدارى 
مشروعیته لانعدام أسبابه . 

ويكون القسرار الاداری معیباً فى سببه 1 لم يكن هذا السبب قائما 
حال (صدار القسرار ۰ حتى ولو ظهر لاحقاً > حيث أن العبرة للحكم على 
مشروعية القرار تكون فى تاريخ إصداره ۱) أو لم يكن محددا حتى يتمكن 
صاحب من تحديد موققه من القرار قبولا أو رفضاً N.‏ 
۲- عدم مشروعية القرارالإدارى فى غايته + 

هناك غاية dale‏ يتعين على كافة القرارات الإدارية احترامها وهی 


٩‏ المحكمة الإدارية العليا » طعن رقم TOV‏ لسنة ANY‏ › جلسة ۱۹۸۲/۲/۲۷م. 
- المحكمة الإدارية العليا . طعن رقم ۱۱۷۸ لسنة ۱ اق c‏ جلسة ٤۹۸۲/۲/۲١١م.‏ 
N)‏ المحكمة الإدارية الطياءطعن رقم 5١7‏ لسنة OPV‏ جلسة ۱۹۹۹/4/4م "غير منشور'. 


O‏ المحكمة الإدارية العليا . طعن رقم 5١7‏ لسنة ٤‏ ۳ق o‏ جلسة ۱۹۹۳/۱/۲۷م. 


لکونها مشوبة بالانحراف بالسلطة . 


وهناك طانفه من القرارات الادارية التی اختصها المشرع بتحقیق 
هدف محدد وهذه لا یکفی لمشروعیتها تحقیقها للمصلحة العامة › حيث 
یتعین أن يقترن ذلك بتحقیتها للهدف الذى خصصه المشرع la Jay‏ كما 
هو الشأن بالنسبة لقرارات الضبط الاداری والتی قصد بها تحقیق النظام 
العام بمدلولاته الثلائة › فإذا خرجت عن هذا الهدف غدت غير مشروعة 
حتى لو قصد مصدرها بها تحقيق مصلحة عامة كجلب موارد مالية 
M4 gatt‏ 


als )(‏ فى تفاصیل ذلك د. عبد العزیز خليفة . الانعراف بالسلطة » مرجع سابق الإشارة. 


بوم ا 


المطلب الشانسی 
نهانیه القرار الاداری 


لا يخضع لدعسوی الإلغاء وبالتالی لطلب وفف التنفيذ من القرارات 
الإدارية سوی ما كان منها نهائیا » حيث نصت المادة العاشرة من قانون 
مجلس الدولة الحالی على أن تختص مخاكم مجلس الدولة دون غیها 
بالفصل فى المسائل الآتية ..... خامسا الطلبات التى يقدمها الأفراد 
والهینات بإلغاء القرارات الإدارية النهانية". 

والقرار النهائى هو القرار الأخير الصادر من الإدارة فى الموضوع 
والذی ينفذ بقیر dala‏ إلى صدور قرار آخر تصدره سلطة أعلى ,)0 

فالقرار النهائى إذن هو ذلك الذى لا یحتاج نفاذه لتصديق أو اعتماد 
من سلطة تعلو جهة إصداره › فإذا كان إعمال JAN A‏ يحتاج إلى هذا 
التصديق أو الاعتماد فإنه لا يعد قرارا نهائيا e‏ حيث ينسحب هذا الوصف 
على القرار الصادر عن سلطة التصديق أو الاعتماد . 

وتطبسيقا لذلك فقد قضى بعدم قبول دعوى إلغاء قرار إدارى لإقامتها 
قبل الأوان حيث أقيمت ضد قرار لا زال تحقيق أثره فى حاجة لتصديق من 
سلطة آعلی NM,‏ 


۱ د. یحیی الجمل ٠‏ القضاء الإدارى » سنة ۰مم OTT yes‏ 


) المحكمة الإدارية العليا cabs‏ رقم ory‏ لسنة ۲۷ق . جلسة ۵۱۹۸۳/۱۲/۳۰. 
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والأصل أن لنهائية شرط يجب توافره فى القرار الاداری قبل (قامة 
دعوی الإلغاء ٠‏ الا أنه استثناء من ذلك یکون من الجائز قبول إقامة الطعن 
بالغساء قرار (داری غير نهائی . ویشترط فى هذه الحالة لاجابه طلب إلغاء 
القرار الإدارى المطعون فيه إلى طلبه أن ینقلب هذا القرار إلى قرار نهائی 
أثناء سير الدعوى وقبل الفصل فى دفع الخصم بعدم قبولها لانتفاء صفة 
النهائية فى القرار الإدارى موضوع الدعوى N‏ 

وقد قصد بهذا الاستثناء التخفيف من غلوائية اشتراط نهائية القرار 
الإدارى كشرط لقسبول دعوى إلغائه أو طلب وقف تنفيذه e‏ حيث يستوى 
لقبول دعوى إلغاء القرار الإدارى أن تكون نهائية هذا القرار سابقة على 
الطعن بالإلغاء أو تالية له قبل الفصل فى الدعوى أو الفصل فى دفع الخصم 
فيها بعدم القبول لانعدام نهائية القرار الاداری محلها . 


(' المحكمة الإدارية العليا . طعن رقم ۱۲۷۰ لسنة BE‏ جلسة ۱۹۷۳/۱/۱۰م. 
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المطلب testa Led)‏ 
سدور الفرار عن سلطه ادارة وطنية 

حستی یکون القرار الاذاری محلا لدعوی .الالغاء وبالتالی لطلب وقف 
التنفیذ فإنه يتعين أن يكون هذا القرار صادرا عن سلطة إدارية وطنية › 
حيث یضرج عن اختصاص مجلس الدولة - بوصفه قاضياً وطنیاً - 
المنازعات الإدارية الأجنبية لتعارض ذلك مع السيادة التى یتنافی معها 
خضوع تصرفات قانونية لدولة ما لرقابة القضاء فى دولة أخرى . 

وتحدید وطنية الجهة الإدارية مصدرة القرار لا يكون بالنظر لجنسية 
أعضاتها . ولكن يكون بالنظر لمصدر السلطة التى تعمل بمقتضاها . فإذا 
كانت تعمل بسلطة مستمدة من الحكومة المصري وحدها كانت جهة إدارية 
مصرية ولو كان أعضائها أجانب › وإن كانت تعمل بسلطة مستمدة من 
حكومة أجنبية أو هيئة دولية كانت جهة إدارية أجنبية لا تخضع قراراتها 
لرقابة القضاء الإدارى المصرى ۲ ومن ثم فلا تخضع تلك القرارات لطلب 
وقف التنفيذ لعدم خضوعها لطلب الإلغاء . 

ومن هنا يمكننا القول بأنه على المحكمة وهى بصدد تحديد هوية 
الجهة مصدرة القرار للوقوف على مدى اختصاصه بنظر دعوی إلغاء 
ووقف تنفیذ القرار الإدارى البحث عن القانون الذى استمدت منه جهة 
a)‏ القضاء الإدارى « جلسة ام ۰ مجموعة الخمس عشرة سنة ء الجزء 


الأول ¦ ص77 .١‏ 


- eof - 


إصدار القرار سلطة |صداره ۰ فان كانت استمدتها من القاتون المصرى 
عدت جهة إدارية مصرية وخضع القرار لرقاية مجلس الدولة المصری ولا 
عيرة فى هذا الشأن بجنسية مضدر القرار . آما إذا كان العكس فيكون 
القرار صادرا عن جهة أجنبية الأمر لذى يخرجه عن اختصاص قضاء 
مجلس الدولة فيما يتعلق بإلغائه أو وقف تنفيذه ,)0 

وتطبيقا لذلك فقد قضى بأنه "..... مناط اختصاص القضاء الإدارى 
بالقصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية هو أن يكون القرار الإدارى 
صادرا من جهة إدارية وطنية تطبق قوانين البلاد وتستمد سلطتها منها . 
بحيث يكون معبرا عن الإرادة الذاتية لهذه الجهة بوصفها سلطة عامة 
وطنسية . وان العبرة فى تحديد جنسية الهيئة مصدرة القرار ليس بجنسية 
أعضائها Lally‏ يمصدر السلطة التى تستمد منها ولاية إصدار JAN‏ › 
والقوانين التى تعمل تطبيقا لها . فإذا كانت تعمل بسلطة مستمدة من 
الخكومة المصرية وحدها كانت جهة إدارية مصرية ولو كان بعض 
أعضائها آجاتب » أما إذا كانت تعمل بمقتضی سلطة مستمدة من حكومة أو 
هينة أجنبية أو دولية . فان قراراتها لا تعد صادرة من Aga‏ وطنية ولو 
كان كل أعضائها وطنيون Me.‏ 


(') د. عبد العزيز خليفة . شروط قبول الطعن بإلغاء القرار الإدارى ٠‏ منشأة المعارف 
بالإسكندرية » سنة ۰۲۰۰۶ ص۷ه. 
O‏ المحكمة الإدارية العليا . طعن رقم ۲۲۷ لسنة ۲ اق . جلسة ۱۹۷۷/9/۲۸م. 


الطاب 31541¿ 
صدور الفرار فى نشاط اداری 


حستی یوصف تصرف الإدارة بانه قرار (داری یصلح لأن یکون محلا 
لدعوى الالغاء وطلب وقف التنفيذ بالتبعية , فلا یکفی صدوره عن سلطة 
(دارية وطنية . بل يجب أن يكون هذا القرار صادرا فى نشاط إدارى . 

ومن ثم فإذا دار تصرف الإدارة حول مسألة من مسائل القانون 
الخاص فلا يُعد قرارا إداريا يمكن الطعن عليه بالإلغاء e‏ حتى ولو صدر عن 
سلطة إدارية . 

ومن أبرز تصرفات الإدارة التى تخرج عن إطار القرارات الإدارية 
لخروجها عن إطار النشاط الإدارى التصرفات الصادرة فيما يتعلق بإدارة 
بنوك وشركات القطاع العام باعتبارها أشخاص معنوية خاصة كقرار رئيس 
الوزراء بنقل sal‏ اعضاء الإدارة القانونية بإحدى شركات القطاع العام O)‏ 
أو تعيينه لرؤساء مجالس إدارات البنوك () وكذلك قرار نزع ملكية عين 
مملوكة للدولة ملكية خاصة من تحت يد حائزها ومنع اعتدائه عليها . 


( المحكمة الإدارية العليا . طعن رقم ۲۰۰ لسنة ۲ق › جلسة ١15814/4/9١م.‏ 
U)‏ المحكمة الإدارية العليا . طعن رقم ۷۹۳ لسنة 4 اق › جلسة ۱۹۸۱/۱/۲۰م. 
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المطلب الخا مس 
عدم خضوع الفرار 
لشرط التظلم الوجوبی 
الفرع الأول 
طوائف القرارات الخاضحه التظلم الوجویی 
هناك من القرارات الادارية مالا يجوز طلب إلغائها قيل التظلم منها 
لجهة إصدارها فيما یسمی بالتظلم الولائی أو للسلطة الرناسية لجهة 
اصدارها أو ما یطلق عليه التظلم الرناسی . 
والقرارات التی لا یقبل الطعن بإلغائها قبل سلوك سبیل التظلم منها 
تنحصر وفق ما آوردته المادة ۱۲ من قاتون مجلس الدولة فیما يلى :- 
۱- الفرارات النهافية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة ؛ أو 


الترقية أو منح علاوة . 
ولا تندرج قرارات التكليف تحت هذه الطائفة من القرارات e‏ حيث 


تستقل بنظام خاص e‏ یخضعها للطعن بالإلغاء وبالتالی يرد عليها طلب وقف 
التنفيذ دون حاجة للتظلم منها كشرط لقبول الطعن .() 

؟ - القرارات النهائية الصادرة بإحالة الموظف إلى المعاش أو 
(') المد:مة الإدارية العليا فى الطعنين ۰ ۰۸۰۸۸ السنة ١٠ق c‏ جلسة ۱۹۱۷/۵/۱۳م. 
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الاستیداع أو الفصل بغیر الطریق التأدیبی . 

۳- القرارات النهانية للسلطات التأديبية. 

والمقصود بتلك الفرارات ما يصدر عن السلطة التأديبية الرئاسية › 
دون أن ينسحب ذلك إلى القرارات التی تصدرها مجالس التأدیب › ذلك لأن 
التظلم من تلك القرارات غير مجد لاستنفاد تلك المجالس ولایتها فى المجال 
التأدیبی باصدارها للقسرار ۰ حیث لا تملك سحبه أو تعدیله أو استجابة 
للتظلم N,‏ 

يضاف إلى ذلك أن تلك المجالس تصدر أحكاماً تتساوی مع ما تصدره 
المحاكم التأديبية » ومن ثم لا تعامل معاملة القرارات الإدارية .() 

ومن الملاحظ تعلق هذه الطوائف من القرارات الإدارية بالشئون 
الوظيفية منذ التحاق الموظف بالوظيفة وحتى تركه لها e‏ مع ما يتخلل تلك 
الفترة من استحقاق لمزايا مالية أو عقوبات تأديبية . 

وغاية تطلب التظلم من تلك القرارات قبل اللجوء للقضاء طعناً عليها 
بالإلغفاء الرغبة فى التسوية الودية للمنازعات التی قد تنشأ بين الإدارة 
وموظفيها . وتوقيا للخصومة القضائية بما تؤدى إليه من إشاعة مناخ من 
التوتر فى العلاقة الوظيفية Las‏ ينعكس سلباً على الأداء الوظيفى . 


۲ المحكمة الإدارية الطيا . طعن رقم ۸ لسنة ٣ق‏ . جلسة 5؟1550/54/5١م.‏ 


( المحكمة الإدارية العليا ء طعن رقم ۱۸۷۲ لسنة o gro‏ جلسة ۱۹۹۰/۱/۲5 
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وقد قصرت المادة 45 من قانون مجلس الدولة قبول طلب وقف 
التنقیذ على القرارات الإدارة التى لا يجوز رفع دعوی بالغانها مباشرة . 

وعلة استبعاد هذه القرارات من أن تکون محلا لطلب وقف التنفيذ هو 
انتفاء الاستعجال بالنسبة لها » حيث لا یترتب على تنفیذها نتانج يتعذر 
Lys‏ وفقا لقرينة قانونية قاطعة کشفت عنها Shall‏ 5 الایضاحية لقانون 
مجلس الدولة رقم 110 لسنة ۱۹۰۰( 

وعدم قيول طلبات وقف تنفيذ القرارات الادارية الخاضعة للتظلم 
الوجویی یقتصر على القرارات المشوبة بالبطلان . آما إذا وصمت تلك 
القرارات بالانعدام فیجوز طلب وقف تنقیذها حتی ولو دخلت ضمن أى من 
الطوائف الثلاثة السابق ذكرها N,‏ 


الفرع الشانسی 
الاستثناء من مبدأ عدم قبول طلب وقف تنفيذ 
القرارات الخاضعة للتظلم الوجوبى 


یرد على الاصل العام فیما يتعلق بعدم قبول طلبات وقف تنفيذ 
القرارات الخاضعة للتظلم الوجوبی استثنانین أولهما القرارات التى لا يكون 


( يراجع فى ذلك المحكمة الإدارية العلياءطعن رقم ٩۰۳‏ لسنة ٠‏ ٣ق‏ جلسة ۱۹۸۵/۱۱/۲4م. 


(") المحكمة الإدارية العليا ٠‏ جلسة 4١/١1505/1١مء‏ مشار إليه فى مؤلف د. عبد الفتاح 
حسن . القضاء الإدارى . سنة ۱۹۷۸م TVs‏ 
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التظلم فیها مجدیا وثانيهما القرارات الصادرة بالفصل على نحو ما سوف 
نلقى عليه الضوء فيما یلی :- 
أولا عدم جدوی التظلم الاداری = 


حستی يغنى التظلم الاجباری من القرار الاداری عن طلب وقف تنفيذه 
فإنه ینبغی أن يكون هذا التظلم مجديا ».ای یمکن أن يرتب أثرأ من خلال 
إعادة جهة الادارة مصدرة القرار أو السلطة الرئاسية لها النظر فى القرار 
محل التظلم سحبا أو تعديلاً . 

وعلى الکس من ذلك إذا لم يكن من شأن التظلم أن يرتب أثره 
السابق تنحم الحكمة التشريعية لتطلبه الأمر الذى يجوز معه لمدع عدم 
مشروعية القرار اللجوء للقضاء مباشرة طاعناً عليه بالإلغاء « طالبا وقف 
تنفيذه إذا كان لذلك موجباً . 

ويكون التظلم من القرار الإدارى غير مجد مما يدخله فى نطاق وقف 
التنفيذ فى حالات ثلاث الأولى إذا استنقدت جهة إصدار القرار ولايتها 
بإصداره الأمر الذى يمنعها من سحبه أو تعديله استجابة للتظلم منه كما هو 
لشسان بالنسبة لقرار وزير الداخلية باعتماد قرار لجنة العمد والمشايخ () 
والثانية إذا انعدمست سلطة التعقيب على القرار كما هو الشأن بالنسبة 
للقسرارات الصادرة عن مجالس التأديب حيث لا يجوز سحبها أو التعقيب 


( المحكمة الإدارية العلياءطعن رقم ۱۲۱۲ لسنة Ae gene A‏ أحكام السنة ۱۱ص ۰۷۰5 


عليها من سلطة إدارية عليا LO)‏ الحالة الثالثة فتکمن فى اعلان انجهة 
الإدارية مصدرة القرار حال إصدارها له التفاتها عن النظر فیما يقدم بشانه 
من 3 تظلمات cf)‏ حيث یکون التظلم فى هذه الحالة عديم القيمة وغير محقق 
للغاية Ade‏ من aly‏ للمنازعات الإدارية فى مهدها . 
ثانيا قرارات الفصل من الخدمة فیما یتعلق باستمرار صرف الرتب :- 

العلة التشسريعية من استبعاد القرارات الادارية الخاضعة للتظلم 
الوجویی من نطاق طلب وقف التنفيذ حال الطعن عليها بالإلغاء هو انتفاء 
الاستعجال کشرط لازم لقبول هذا الطلب بشانها . 

ولأن انقطاع مرتب الموظف المفصول فى الفترة من صدور قرار 
الفصل وحتی صدور حکم فى دعوی إلغاء قرار الفصل یتوافر بشأنه حالة 
استعجال تقتضى استمرار صرف المرتب لحین الفصل فى دعوی الإلغاء 
وذلك إذا كان هذا المرتب هو مورد رزق الموظف الوحید الذی يقيم آوده 
مما يصيبه باضرار يتعذر تدارکها فى حالة إلغاء قرار الفصل . 

ومع عسوم النص يكون المتصود بالفصل هنا الفصل بالطریق التأدییی أو 
بغير الطریق التأدیبی حيث أن la‏ واحد وهو قطع صرف المرتب . 

ویستقل طلب استمرار صرف المرتب عن طلب (لغاء القرار الاداری 


۰۱۹۸/۱۲/۱۵ اق . جلسة‎ ٩ لسنة‎ TA المحكمة الإدارية الطیا . طعن رقم‎ O 
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حيث يمكن التقدم به استقلالا > حیث لا يطلب فيه وقف تنفيذ قرار الفصل 
وإنما وقف أثره المالى المتمثل فى انقطاع المرتب . 

ويدخل الاختصاص بنظر طلب صرف كل أو جزء من مرتب الموظف 
المفصول فى دائرة اختصاص المحكمة المختصة بالنظر فى طلب إلغاء قرار 
الفصل والتى قد تكون محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية على 
حسب الأحوال وذلك فى حالة وقوع الفصل بغير الطريق التأديبى » فى حين 
ينعقد الاختصاص بالحكم للمحاكم التأديبية إذا كان الفصل بقرار تأديبى . 

وليس لطلب استمرار صرف مرتب الموظف المفصول موعدا معيتاً 
يسقط الحق فيه بمضيه . ومن ثم يجوز تقديمه أثناء ميعاد الطعن بالإلغاء 
أو أثناء سير الدعوى وإلى أن يقضى فيها نهائياً .() 

والحكم الصادر باستمرار صرف مرتب الموظف المفصول يتصف. 
بكونه حكما مؤقتاً مرتبط بالحكم الصادر فى دعوى إلغاء قرار الفصل كما 
أنه لا يقيد المحكمة حين نظرها لتلك الدعوى » حيث يكون بوسعها رفض 
إلغاء قرار الفصل ثم قضائها باستمرار صرف مرتب الموظف المفصول . 

ويجد هذا الاستثناء سندا تشريعياً بنص المادة 44 من قانون مجلس 
الدولة حيسث أجازت للمحكمة أن تحكم بناء على طلب المتظلم باستمرار 
صرف مرتبه كله أو بعضه فى حالة صدور قرار بفصله . فإذا حكم له بهذا 


0 المحكمة الإدارية العليا . جلسة ۹٩۹۲/۱۲/۲‏ ۱م. 


الطلب ثم رفض تظلمه ولم یرفع دعوی الالغاء فى المیعاد اعتبر الحکم ¿ÁS‏ 
لم يكن واسترد منه ما قبضه . 

ولان هذا النص استثنائى فیخضع لضوایط الاستثناء من عدم جواز 
القياس عليه . فلا يجوز استمرار صرف المرتب سوی فى حالة فصل 
الموظف . ومن ثم فلا یسری بالنسبة لحالات انقطاع المرتب الأخرى 
كالإحالة إلى المعاش أو إنهاء خدمة الموظف لبلوغ السن القاتونية ٠.‏ 

ولقبول طلب استمرار صرف مرتب الموظف المفصول بقرار تأدیبی 
أو غير تادیبی أن يتوافر فى هذا الطلب شأنه کشان طلب وقف التنفيذ على 
ركنين بحيث يؤدى تخلف أيهما إلى عدم قبوله الأول قيام الاستعجال 
ومقتضاه أن يترتب على تنفيذ القرار الصادر بفصل الموظف نتائج يتعذر 
تداركها بأن يفقد الموظف مصدر رزقه الذى يقيم به أوده مما يعرضه لحالة 
فاقة لا يستطيع معها الحصول على متطلبات حياته المعيشية أو الوفاء 
بالتزاماته المالية لمن يعولهم والركن الثانى فى هذا الشأن يتعلق بميدأ 
المشروعية وذلك بأن يكون ادعاء الطالب بعدم مشروعية قرار الفصل قائماً 
- بحسب الظاهر من الأوراق - على أسباب جدية يرجح معها القضاء 
بإلغاء قرار الفصل . 

وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن إلى أن ركنى 
الاستعجال والجدية فى طلب استمرار صرف المرتب يمثلان الحدود 


( المحدمة الإدارية ad‏ طعن رقم ۰۷ لسنة GT‏ . جلسة ٩۹۹4/۲/۸‏ ۱م. 


القانونية التى تحد من سلطه القضاء الاداری عند الفصل فى الطلب وتخضع 
المحكمة فى هذا الشأن لرقابة المحکمة الادارية العليا .(۱) 
حين ثبت للمحكمة امتلاكه لثروة يستطيع الیش منها دون اعتماد منه على 


المرتب .(۲) 
وتضع المحكمة فى اعتبارها gal‏ تقدیرها لاحتیاجات الموظف 


المفصول الضرورية والتی لأجلها تقضی باجابته لطلبه باستمرار صرف کل 
أو جزء من المرتب ‏ المرکز الوظیفی الذی كان يشغله AB gall‏ المفصول 
والوضع الاجتماعی الذی كان يعيش فيه بموجب هذا المرکز .() 


۱ المحكمة الإدارية الطیا › طع رقم ۲۹۷ لسنة ۲ اق e‏ جلسة ۱۹۲۷/۳/4م- 
( المحكمة الإدارية العليا cabs‏ رقم ٩۸۳‏ لسنة ۰ اق e‏ جلسة ۱۹۱۵/۹/۲۸م. 


O‏ المحكمة الإدارية الطیا . طع رقم ۱۳۹۸ لسنة 8١ق‏ ۰ جلسة ۱۹۷۱/4/۱۷م. 


المطلب السادس 
قابلية القرار الاداری للتنفيذ 


تعنى قابلية القرار الإدارى للتنفيذ إمكانية تولد الآثار التى يرتبها هذا 
القرار ولأن هذه الاثار هی التى يهدف طالب وقف التنفيذ إلى توقيها . فان 
طلبه يفتقد لمحله وتنعدم مصلحته فيه إذا لم يعد القرار الإدارى محل الطلب 
قابلً للتنفيذ » حيث لم يعد هناك ما يوقف تنفيذه . 

ولانتهاء قابلية القرار الإدارى للتنفيذ صور عدة لعل أهمها انقضاء 
أجل القرار أو سحب الإدارة له أو صدور حكم بإلغائه أو سقوطه إثر تغير 
القانون الذى صدر استناداً إليه ۰ هذا إلى جانب زوال محل تنفيذ القرار أو 
سبق إيقاف تنفيذه › كما لا يقبل طلب وقف التنفيذ بالنسبة لقرار قد تم 
تنفيذه بالفعل وهذا ما سوف نلقى عليه الضوء فى الفروع الآتية :- 

الفرع الأول 
انقضاء أجل القرار أو سحبه أو إلغائه أو سقوطه 

آولا انقضاء أجل القرار:- 

هناك من القرارات الإدارية ما يحدد لسريانها مدة مغيّنة » حيث يقصد 
مصدرها تجديدها بعد انتهاء تلك المدة لغاية محل اعتبار لديه » كما هو 
الشأن بالنسبة لطلبات منح التراخيص . 


ومن هنا فان طلب وقف تنفيذ القرار الصادر بإلغاء الترخيص بعد 


= \e- 


انقضاء المدة المحددة لسريانه یکون غير مقبول حيث أضحى هذا الطلب 
غير ذی موضوع . حتی مع توافر رکنیه من جدية واستعجال .() 
ثانيا سحب القرارالاداری :- 

الغرض من وقف تنفیذ القرار الإدارى هو تحاشی الآثار الضارة 
المتولدة عنه فى الفترة من صدوره وحتی الفصل في دعوی الغثه . 

فاذا سحبت الادارة قرارها فلن يكون هناك محل لطلب وقف تنفیذه أو 
إلغاؤه حیث لن يرتب هذا القرار آثرا ومن هنا فان المحكمة تقضی بانتهاء 
الخصومة بالنسبة لطلبی وقف التنفيذ والإلغاء N,‏ 
ثالثا سقوط القرارالاداری :- 

إذا صدر قرار اداری استناد! إلى قانون Le‏ ثم ألغى هذا القانون A‏ 
تعديل تشریعی . فان القرار المستند الیه فى صدوره يسقط لانعدام أساسه 
القانونى . 

فإذا طعن فى هذا القرار - حیال قيامه - بالإلغاء وطلب فى صحيفة 
دعواه ایقاف تنفیذه وسقط القرار قبل الفصل فى الدعوی فان غاية طالب 
وقف التنفیذ تکون قد تحققت بأكثر مما طلب ٠‏ فإذا كان یرمی من طلب 


( المحكمة الإدارية العليا cals‏ رقم ۲۹۲۳ لمينة GNA‏ ۰ جلسة ۱۹۸۱/۱۰/۷۶م. 


1 يراجع فى ذلك حسکم المحكمة الإدارية الطیا cbs‏ رقم 1044 لسنة ۳۰ق › جلسة 
۷ ۷ م. 
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وقف التنفیذ الحماية - الموقتة - من آثار التنفیذ الضارة فان سقوط القرار 
يحميه نهائیا من تلك الآثار ‏ الأمر الذی يفقده المصلحة فى الاستمرار فى 
طلبه . مما يتعين معه القضاء برفضه بعد أن أصبح - على حد تعبير - 
المدكمة الإدارية الطیا مفرغاً من مضمونه مفتقدا لأساس شرعية 


تقريره.(') 


الفرع الشانسی 
زوال محل التنفيذ أو ارجانه أو تمامه 

أولا زوال محل تنفیث القرارالاداری :- 

إذا افستقد القرار الإدارى لمحل تنفيذه فهو لن ينفذ بالطبع الأمر الذى 
يععمه لأثره المراد توقيه » مما يؤدى إلى رفض طلب وقف تنفيذ هذا القرار 
حيث لم يعد ذى موضوع وانعدام مصلحة طالبه » كما هو الشأن بالنسبة 
لطلب وقف تنفيذ قرار بإزالة مبنى حتى سطح الأرض لخطورته على الأمن 
العام فإذا انهار المبنى قبل الفصل فى هذا الطلب فلا يجوز القضاء بقبوله. 

وقد قضى فى هذا الشأن برفض طلب وقف تنفيذ قرار باستبعاد أحد 
المرشحين لعضوية مجلس الشعب بعد صدور قرار بحل المجلس قبل الفصل 
فى طلب وقف التنفيذ N,‏ 


)اله نمة الإدارية العليا » طعن رقم ۲44 لسنة ۷ق › جلسة ۱۹۸۲/۱۲/۱۸م. 
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ثانیا برجاء تنفيذ القرارالاداری :- 

إذا كان للادارة سلطة تقديرية مطلقة فى إصدار قراراتها أو الاقلاع 
عن ذلك ما لم يلزمها القانون بإصدارها . فان لها ذات السلطة فيما يتطق 
باختيار وقت تنفيذ تلك القرارات استثناء من الأصل العام ¿My‏ يقضى بنفاذ 
القرار فور صدوره . 

ولأن فى إرجاء تنفيذ القرار الإدارى وقفا مؤقتا لآثاره التى يمكن أن 
تصيب طالب وقف التنفيذ بنتائج يتعذر تداركها فإن طلبه بوقف تنفيذه يكون 
قد فقد مبرره لانعدام المصلحة فى إبدائه . 

ومع ذلك فإنه إذا شرعت الإدارة فى تنفيذ القرار بعد تأجیلها له فان 
ذلك يعطى لصاحب المصلحة الحق فى طلب وقف تنفيذه فى إطار دعوى 
ثالثا تمام تنفيذ القرارالاداری :- 

تمام تنفيذ القرار الإدارى الذى لا يقبل بحدوثه طلب وقف تنفيذه 
يقصد به استنفاد هذا القرار لأغراضه التى لأجلها صدر وإنتاجه لكافة آثاره 
بحيث لم يعد له آثار مستقبلية من شأنها إحداث نتائج متعذرة التدارك كما 
يوجب شرط الاستعجال فى طلب وقف التنفيذ . 

ففى هذه الحالة لا يكون هناك محل يرد عليه طلب وقف التنفیذ › 
حيث أنه تم بالفعل ولم يعد للحكم به جدوى من الناحية العملية . 


وقد ذهبت المحكمة الادارية العليا فى رفضها لطلب وقف تنفید 
استبعاد أحد المرشحین من کشوف عضوية البرلمان لاجراء الانتخابات إلى 
أنه *... إذا كاقت هذه الانتخابات قد تحقق إجراؤها Sad‏ وفات وجه 
الاستعجال فى وقف التنفیذ والفرض المقصود منه e‏ ولم يعد هناك GAG‏ 
يتعذر تدارکها أو یقتضی تفادیها قبل فوات الأوان ۰ فان ركن الاستعجال فى 
الدعسوی کشرط لازم للقضاء بوقف التنفيذ ینحسر عنها Ly‏ لا معدی معه 


من رفض الطلب N...‏ 

وقد استقر قضاء المحکمة الإدارية العليا على أنه بتمام تنفیذ القرار 
الإدارى ينعدم ركن الاستعجال كشرط لازم لقبول طلب وقف تنفيذه » حيث لم 
يعد لطالبه مصلحة فى طلبه N,‏ 

وسوف نولى هذه الجزئية مزیدا من الإيضاح عند تناولنا للاستعجال 
als‏ شروط قبول طلب وقف التنفيذ . 


)€ المحكمة الإدارية العليا » طعن رقم ٠١‏ لسنة GUY‏ › جلسة ٩/۱۹۷۷/۹م.‏ 
أ المحكمة الإدارية العليا » طعن رقم ۳۷۹ لسنة 4 ۳ق › جلسة ٩/۱۹۹۳/۵م.‏ 
- المحكمة الإدلرية الطيا . طعن رقم 1174 لسنة GE‏ › جلسة ۲۰۰۱/۲/۲4م. 


- اله de‏ الإدارية العليا . طعن رقم ۶۱۸ لسنة AA‏ جلسة ۹۹۹/۱/۳١م.‏ 


ee 


الفصل ul)‏ 
شروط قبول طب 
وقف تنفيذ الفرار الإدارى 


-: ولشسیم‎ el 
حتى لا يتحول وقف التنفیذ لوسيلة عرقلة للعمل الاداری مما يبعده‎ 
من تحقيق للتوازن المنشود بين حقوق الأفراد وفاعلية العمل‎ AE عن‎ 
الإدارى . فق وضعت له ضوابط يكون غير مقبول حال تخلف أيها « بعضها‎ 

إجرائى فى حين أن البعض الآخر منها موضوعى . 
وهذا ما سوف نلقى عليه مزيدا من الضوء من خلال تناولنا لشروط 
قبول طلب وقف تنفيذ القرار الاداری وذلك من خلال المبحثين الآتيين := 


المبحث الأول :- 
الشرط الشكلى لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى . 
المبحث الثانى :- 


الشروط الموضوعية لقبول طلب وقف تنفيذ القرار 


الإدار ى . 


المسحث Sed)‏ 
السرط السطی لقبول 
طلب وثف ننفیذ الفرار ا#اداری 
"اقتران طلب هقف تنفیذ القرار الإدارى بصحيفة دعوی الغانه" 
لقبول طلب وفف تنفیذ القرار الاداری فانه يتعين توافر شرطین 
شکلیین هامین أولهما اقتران الطلب بصحيفة الطعن بالإلغاء وئانیهما يتعلق 
بمیعاد تقدیم هذا الطلب وهذا ما سوف نتناوله فى المطلبین الآتيين := 
المطلب الأول 
الاقتران بين طلب وقف تنفيذ 
القرار الإدارى ودعوى إلغافه 
„Als‏ لارتباط طلب وقف تنفيذ القرار الاداری بدعوى إلغائه ارتباط 
الفرع بالأصل . فإنه لا يتصور قبول هذا الطلب دون أن يكون مقترنا 
بصحيفة دعوى إلغاء مقامة ضد ذات القرار . 
ويجد هذا الميدأ سنده التشريعى بنص المادة ۲/4٩‏ من قانون مجلس 
الدودسة فيما ذهبت إليه من أنه "يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار 


المد ب إلغائه » إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى” والمقصود بالدعوى هنا 


- Ya — 


دعوی RY‏ بطبيعة الحال . 

وتطبیقا لهذا الشرط فقد ذهبت المحكمة الإدارية العلیا إلى عدم قبول 
طلسب وقف التنفیذ » متی أقيمت به دعوی استقلالا » دون أن يرتبط بطلب 
موضوعی للإلغاء N‏ 

وقد بينت المحکمة الإدارية العليا حكمة تطلب هذا الشرط الشکلی 
لقبول طلب وقف تنفیذ القرار الاداری من زاویتین الأولى منهما أن طلب 
وقف التنفيذ يعد بمثابة طعن فى القرار المطلوب الغانه فيما يتعلق بآثار 
تنفيذه حيث یترتب على هذا التنفيذ نتانج يتعذر تدارکها ۰ ویتلازم هذا 
الخطر - إن صح قيامه - مع القرار من يوم صدوره تبعا لقابلیته للتنفيذ 
المباشر . 

والثانية أن الاقتران ما بين طلب وقف تنفیذ القرار الإدارى ودعوی 
إلغافه فى صحيفة واحدة یحفق اتحاد بدء میعاد الطعن فى القرار الإدارى 
plat‏ ووقفا .)1( 

ووفق ما استقر عليه قضاء المحکمة الادارية العليا فانه Y‏ يشترط 
لتحقق الاقتران کشرط لقبول طلب وقف التنفيذ أن ینکر هذا الطلب صراحة 
فى صحيفة الطعن بالإلغاء حيث یکفی لقبوله أن یوجد بالصحيفة ما يشير 
إلى اتجاه إرادة الطاعن نحو طلب وقف التنفيذ . 


( المحكمة الإدارية العليا ۰ طعن رقم ۱۳۷؛ لستة ٠‏ ؛ق › جلسة ۱۹۹۷/۲/۱۸م. 
(') المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين ۳۰۹٤۰۳۰۰۰‏ لستة 5؟ق ۰ جلسة ۱۹۸۹/4/۱4م. 


وتطبسیقا لذلسك فقد استنتجت المحكمة الادارية العليا اتجاه إرادة 
المدعى فى دعوى إلغاء قرار إدارى نحو طلب وقف تنفيذه مما يتحقق معه 
الاقتران بين طلبى الإلغاء ووقف التنفيذ - حكماً - من قيامه بدفع الرسم 
المستحق عن طلبى وقف التنفيذ والإلغاء عند إقامته لدعوى الإلغاء .() 

كما ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أن الاقتران ضمناً ولو لم يذكر 
صراحة طلب وقف التنفيذ فى صحيفة دعوى الإلغاء » وفى كل حالة يتضمن 
فيها طلب وقف التنفيذ معنى plac]‏ القرار وتجريده من كل أثر قانونى Ue‏ 
كانت الألفاظ المستعملة للدلالة على هذا المعنى › AN‏ هو بذاته جوهر 
الإلغاء وفحواه طبقاً لقانون مجلس الدولة .0) 

وفی تطبيق لجوز الاقتران الضمنى بين طلب وقف تنفيذ القرار 
الإدارى ودعوى إلغائه ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أن 'طعن الحكومة 
تا لی مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله 
ذلك لأن الحكم أخطأ فى قضائه برفض الدفع بعدم قبول طلب وقف التنفيذ 
متجاوزا بذلك حدود الطلبات بالدعوى ؛ فان المطعون ضدها طلبت وقف 
تنفيذ الأعمال المتضمنة إسقاطاً مقنعاً لجنسيتها ولم تقرنه بطلب الإلغاء . 
وإنما طلبت إشبات جنسيتها المصرية ۰ ومن حيث أنه عن سبب الطعن 
المستند للدفع بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لعدم اقترانه 


۷ المحكمة الإدارية العنيا . طعن رقم ۸۸۲ لسنة GAY‏ › جلسة ۱۹۱۸/۱۱/۹م. 


(' المحئمة الإدارية العليا › طعن رقم ۱۵۱ لسنة SYA‏ › جلسة ۱۹۸۳/۱۱/۵م. 
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بطلسب الإلغاء ٠‏ فإن التكييف الصحیح لدعوی المطعون ضدها ولطلیاتها Y‏ 
یتوقف على ظاهر الفاظها Lily‏ على استجلاء مقاصدها الحقيقية » وقد 
آثشیرت هذه المنازعة على ما هو ثابت من عریضتها لعدم استجاية جهة 
الإدارة لطلبها شهادة تفید جنسیتها المصرية فتکون قد استهدفت فى الواقع 
بهذه الدعوی إلغاء القرار الإدارى الصادر بالامتناع عن إعطائها هذه 
الشهادة التى طلبتها « وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه فيتحقق بذلك اقتران 
الطلب المستعجل بطلب الإلغاء الموضوعى ۰ ويكون الدفع فى غير محله.() 

وقد يقدم طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى إلى القضاء العادى وهنا 
سیقضی حتماً بعدم قبوله لارتباط الفصل فى هذا الطلب بالاختصاص الولاتى 
لمحاكم مجلس الدولة فى إطار نظرها للطعن بالإلغاء حيث يحال الطلب 
لمحكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية - حسب الأحوال - لنظره 
للاختصاص وفى هذه الحالة على الطاعن تصحيح شكل الدعوى قبل إقفال 
باب المرافعة بإضافة طلب إلغاء القرار المطعون فيه إلى طلب وقف تنفیذه 
حتى يتحقق الاقتران بين الطلبين كشرط لقبول طلب وقف التنفيذ » وهذا 
التصحيح جافزاً مادام باب المرافعة لم يقفل حتى لو تمت الاحالة بعد 
انقضاء مواعيد الطعن بالإلغاء » حيث أن إقامة الدعوى أمام محكمة غير 
مختصة يقطع سريان تلك المواعيد . 


وتطبیقا لذلك فقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه 'يتعين 


تصحیح شكل الدعوی آمام محكمة القضاء الاداری بعد (حالتها إليها من 
المحكمة المدنية › فلذا لم يقم المدعی بتعديل طلباته باضافة طلب إلغاء 
القرار الاداری المطلوب إلغاؤه إلى طلب وقف ننفیذه .... وکاتت طلباته 
الختامية أمامها لا تحمل فى أى من معانیها أو دلاتها طلب إلغاء القرار 
المطعون فيه › فلا مناص من التسليم بأن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون 
فيه قد جاء مستقلا وغير مقرون بطلب الإلغاء e‏ مما يؤدى إلى عدم قبول 
الدعوى Wr...‏ 

ومع ذلك فإن محاكم مجلس الدولة بوسعها تأويل طلب وقف تنفيذ 
القرار الإدارى المحال إليها من القضاء العادى لاختصاصها الولانى بنظره 
على أنه يتضمن طلب إلغاء القرار الإدارى بدلا من أن تقضى بعدم قبول 
الدعوى .() 

وسلطة محاكم مجلس الدولة فى اعتمادها لهذا التأويل ليست مطلقة 
حيث يشترط لصحته ألا يكون طلب وقف التنفيذ قدم إلى محكمة الأمور 
المستعجلة ۲۳ أو إلى محكمة التنفيذ ١‏ حيث لا تملك تلك المحاكم سلطة 
الإلغاء الأمر الذى تنتفى معه قرينة الاقتران ما بين طلبى وقف تنفيذ القرار 


(') المحكمة الإدارية العليا » طعن رقم ۲۱۱ لسنة ؛ كق » جله 2 ۲۰۰۱/۱۱/4م. 
(') المحكمة الإدارية العليا . طعن رقم ۲۱۳۸ لسنة rr‏ › جلسة ۱۹۹۱/۱/۲۷م. 
7 المحكمة الإدارية العليا . طعن رقم 5315 لسنة ۲ كق › جلسة 1554/97/55م. 


( الم " مة الإدارية العليا . طعن رقم 551١١‏ لسنة ۲ ؛ق › جلسة ۱۹۹۹/۹/۹م. 
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الإدارى وإلغاؤه . مما يؤدى إلى القضاء بعدم قبول طلب وقف التنفيذ 
لإقامته استقلالا عن دعوی الإلغاء . 

وإذا كان المشرع المصری یستلزم لقبول طلب وقف تنفیذ القرار 
الاداری أن يطلب فى ذات صحيفة دعوی الإلغاء على اعتبار أن القرار 
الادار ی یکتسب الصفة التنفيذية منذ استیفانه لأركان وجوده ما لم يؤجل 
تنفيذه إلى تاريخ لاحق فان المشرع الفرنسی یجیز تقدیم هذا الطلب فى 
صحیفه مستقلة عن دعوی الإلغاء . 

وقد af‏ بعض الفقه( بحق- موقف المشرع الفرنسى لاعتبارين == 

الأول :- أن إلزام الأفراد بتضمين طلباتهم لوقف التنفيذ فى طلبات 
PLAN‏ سيؤدى فى الممارسة العملية إلى أن يضمنوا طلباتهم الأصلية 
بالإلغاء بشكل تلقائى لطلبات بوقف التنفيذ e‏ مما يثقل كاهل المحكمة بكثرة 
هذه الطلبات وهذا ما أراد أن يتفاداه - فى واقع الأمر - المشرع الفرنسی 
بإعطاء الطاعن الحق فى أن يطلب وقف التنفيذ فى أية لحظة بعد رفع 
دعوى الإلغاء . 

الثانى :- قد لا يظهر للطاعن مصلحة شخصية فى طلب وقف التنفيذ الا 
فى وقت لاحق على إقامته لدعوى الإلغاء » مما يعطى الفرد الحق فى طلب 
وقف التنفيذ دفاعاً عن حقه ومركزه القانونى فى الوقت الذى ظهر فيه. 


al‏ عصمت عبد الله الشيخ e‏ جدوى نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية فى تحقيق التوازن 
بين الإدارة والأفراد . دار النهضة العربية » سنة ١١٠٠م‏ ۰ ص ۰۷۲ 


وقد انتهی هذا الرأى إلى اعتبار حق الشخص فى ابداء طلب وقف 
تنفيذ القرار الإدارى لاحقاً لاقامته دعوی بالغانه يرتبط بحق من الحقوق 
الدستورية وهو حقه فى الدفاع الذی نقتضیه المحاکمة العادلة . 

وقد وضع بعض الفقه bad‏ على قبول طلب وقف تنفية القرار الإدارى 
بعد اقام4 دعوی إلغائه یتمثل فى ضرورة أن يتقدم الطاعن بطلبه خلال 
ميعاد الطعن بالإلغاء ٠‏ مع ضرورة أن تکون له مصلحة قد تکشفت بعد 
إقامته للدعسوی › حيث انتهى هذا الرأى إلى أنه لا مبرر لحرمان الطاعن 
بالإلغاء من هذا الحق « خاصة وأنه قد يكون من المحتمل أن يكون إقلاعه 
عن طلب وقف التنفيذ نتيجة إيهام الإدارة له بعدم اتجاه نيتها إلى تنفيذ 
القرلر مما حدا به إلى عدم طلب وقف تنفيذه ثم تفاجئه بعد رفعه لدعوی 
الإلغاء دون طلب وقف التنفيذ بإجراءات التنفيذ الجبرى المباشر ,0 

وقد رأى أنصار الاتجاه المؤيد لجواز طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى 
بعد إقامة دعوى إلغائه فى تمسك القضاء بضرورة الاقتران بينهما تمسك 
غير جائز منه بحرفية النص مع مجافاة هذا المسلك لطبيعة قضاء مجلس 
الدولة المصرى فى عدم تمسكه بحرفية التصوص كما حدث بالنسبة 
لاشتراط القانون أن يكون القرار المطلوب إلغاؤه نهاتیاً عند رفع الاعوی » 
إذ آجاز القضاء قبول الدعوى متى أصبح القرار نهائياً قبل الفصل فيها . 
0 د. سامى جمال الدين ٠‏ الدعاوى الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإدارى › سنة 

۱م ۰ ص۳۸۹. 


- د. نى عبد الواحد . تنفیذ الأحكام الإدارية ۰ سنة ۰۱۹۸1 ص ۰۱۹۲ 
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كما ذهب هذا الرأی إلى أن القضاء الاداری یسمح بتعدیل الطلبات 
زيادة أو نقصاً e‏ وما طلب وقف التنفيذ الذى تقوم دواعیه بعد رفع الدعوی 
إلا من هذا القبيل . 

وقد ذهب أ.د سليمان الطماوى فى هذا الشأن إلى أن شرط الاقتران 
لا ينطبق إلا إذا كانت دواعى وقف التنفيذ معلومة للطاعن وقت رفع دعوى 
الإلغاء » دون أن يكون المقصود به حرمان الأفراد من طلب وقف التنفيذ 
فى الحالات النادرة التى لا تقوم فيها دواعى وقف التنفيذ إلا بعد رفع دعوى 
الإلغاء . لأن ذلك لم يدر بخلد المشرع › كما أن طلب إلغاء القرار الإدارى 
باعتباره معماً لجميع آثاره فيما لو قضى به يشمل ضمنا وقف تنفيذ آثار 
هذا القرار » لحين صدور الحكم فى دعوى الإلغاء e‏ وأن مصلحة الطاعن 
فى هذا الطلب لا تظهر إلا إذا قامت دواعى وقف التنفيذ ء فعندئذ يكون 
للطاعن طلب إعمال هذا الأثر صراحة › والا يكون متحملاً لآثار بطء 
التقاضى .() 

ومن ثم فان هذا الرأى يرى أن كل طعن بالإلغاء يحمل فى طياته طلبا 
مستتراً بوقف تنفيذه . یظهر للوجود متى بدت للطاعن مصلحة فيه . 

وفی تأييد هذا الاتجساه لوجهة نظره ذهب أحد أنصاره إلى عدم 
تعارض الحكمة من ضرورة اقتران طلب وقف التنفيذ بدعوى الإلغاء من 


( د. سليمان الطماوی . القضاء الإدارى . قضاء الإلغاءءدار الفكر العربى»سنة۱۹۷۹م › 
ص ۱ ۰۱۰۰ ۰.۱۰۰۲ 


تلازم الخطر الناجم عن تنفيذ القرار زمنيا مع القرار من یوم صدوره وکذلك 
اتحاد بدء میعاد الطعن إلغاءَ ووقفاً مع إجازة طلب وقف التنفيذ فى صحيفة 
مستقلة ,)( 

وهنذا الرأى المؤيد لموقف المشرع الفرنسی فى إقراره للحق فى 
التقدم بطلب وقف تنفيذ القرار الإدارى لاحقا لدعوی إلغائه جدیر بالتأیید فى 
حالة ظهور مصاحة لصاحب الشان فى طلبه لوقف التنفیذ بعد إقامته 
لدعوى إلغافه ۰ حيث تقتضى العدالة هذا الأمراء أما أن يصرح للطاعن 
بالإلغاء بالتقدم بطلب وقف التنفيذ فى أى وقت يشاء طيلة فترة نظر دعوى 
الإلغاء بالتغاضی عن مدى توافر مصلحته فى ذلك فهذا ما لا آجد له مبررا 
بل إن هذه الرخصة قد يساء استخدامها من خلال ضغط صاحب الشأن على 
الإدارة لإرغامها على العدول عن قرارها مهدداً لها بتقدمه يطلب لوقف 
تنفيذه لإهدار قيمته العملية لحين الفصل فى دعوى الإلغاء والذى قد يطول 
أمده مما قد يفوت على الإدارة تحقيق الغاية التى لأجلها أصدرت القرار 
الأمر الذى يتجاوز به هذا الطلب غايته من حفاظ على حقوق الأقراد إلى 
إعاقة لفاعلية النشاط الإدارى والذى يعتبر القرار الإدارى أهم وسيلتيه . 

كما أننى لا أؤيد اشتراط هذا الاتجاه لقبول طلب وقف التنفيذ اللاحق 
لدعوى الإلغاء أن يقدم فى خلال ميعاد الطعن بالإلغاء حيث أن فى ذلك تقييد 
لا مبرر له مادام القرار لم يستنفد آثار تنفيذه حيث بقى منها ما تتوافر معه 


: حمد كمال منير ۰ قضاء الأمور الإدارية المستعجلة › سنة ۰۱۹۸۸ ص ۳۹4. 
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هذا إلى جانب أن الغاية من تقریر مواعید الطعن بالإلغاء من هی 
تأكيد استقرار المراکز القانونية التی ولدها القرار لا یتعارض معها التقدم 
بطلب وقف التنفسیذ بعد مضی تلك المواعيد ‏ حيث لا تأثیر له فى حالة 
قبوله على المراكز القانونية التى نشأت فى ظل القرار الموقوف تنفيذه ذلك 
لأن أثره لا يتعدى إرجاء تحقيق آثار القرار لحين الفصل فى دعوى الإلغاغ. 

وحتى تتحقق الغلية من تقرير مبدأ وقف تنفيذ القرار الإدارى 
کاستثناء من مبدأ الأثر غير الموقف للطعن بالإلغاء كاملة e‏ فإنه يتعين 
الستدخل بتعديل تشريعى يجيز للطاعن التقدم بطلب لوقف تنفيذ القرار 
الإدارى لاحقاً لطلب إلغائه متى ظهرت له مصلحة فى ذلك لم يكن يدركها 
ویستوقعها وقست إقدامه على طلب إلغاء القرار الإدارى › أو أن يتجاوز 
القضاء عن حرفية النص بقبوله لذلك الطلب على اعتبار أنه من الطلبات 
العارضة التى يجوز لذوى الشأن إيدائها حتى قفل باب المرافعة . 
- الاستثناء من شرط اقتران طلب وقف التنفید بدعوى | لغائه :- 

استثنى قاتون مجلس A‏ طلب استمرار صرف مرتب الموظف 
المفصول وهو فى حقيقته طلب لوقف أثر قرار الفصل فيما يتعلق بالمرتب 
من شرط اقتران هذا الطلب بدعوى إلغاء قران الفصل e‏ حيث يمكن أن تقام 
بشأنه دعوى مستقلة . 


وتأكيد! لذلك فقد نصت المادة 45/؟ من قانون مجلس الدولة الحالى 


على أنه 'يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحکم مؤقتاً باستمرار 
صرف مرتسبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا بالفصل . فإذا حكم له 
بهذا الطلب ثم رفض تظلمه ء ولم يرفع دعوى إلغاء فى الميعاد اعتبر الحكم 
كأن لم يكن واسترد منه ما قبضه". 

وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن إلى أن "المشرع 
غاير فى الإجراءات والمواعيد بين طلب صرف المرتب فى المدة المحددة 
للبت فى التظلم أى فى الوقت الذى لم يفتح فيه بعد طريق التقاضى وهو 
بالتالى لم ينص على وجوب اقتران طلب صرف المرتب بطلب الإلغاء فى 
صحيفة واحدة ۰ كما فعل بالنسبة لطلب وقف التنفیذ*.() 

وتكمن حكمة هذا الاستثناء فى رغبة المشرع فى أن يقيم الموظف 
المفصول أوده حيث قد يكون المرتب هو مصدر رزقه الوحيد أو الأساسى 
الذى لا يستطيع الیش بدونه . 

ومن ثم فلم يقيد المشرع تقديم طلب صرف المرتب بميعاد محدد 
الأمر الذى يمكن معه تقديمه فى أى وقت › سواء فى فترة التظلم الوجوبى 
أو بعدها وإلى ما قبل الفصل فى دعوى الإلغاء » ولكن شرط ذلك أن يتحقق 
فى كل الأحوال الارتباط بدعوى إلغاء مقامة فى الميعاد . 

فإذا قدم الطلب فى فترة التظلم وقبل انفتاح ميعاد الطعن بالإلغاء › 
فهنا تعين آن یلحقه فى الميعاد طعن بالإلغاء وإلا سقط الحكم به فى حالة 


(') المدتمة الإدارية العليا cabs‏ رقم ۸۲۰ لسنة اق ؛ جلسة ¿AV VISA TÍA‏ 


A@-‏ ع 


الاستجابة للطلب . 

وان قدم بعد هذه الفترة فقد يكون مقدماً مع طلب الالغاء فى المیعاد 
فيتحدد هنا ميعاد التقديم ويتعاصر ارتباط الطلبين ٠‏ وقد يكون مقدما بعد 
رفع دعوى الإلغاء . وفى هذه الحالة يتعين لقبوله أن تكون هذه الدعوى 
نفسها قد رفعت فى المیعاد وصادفت بذلك قبولا W,‏ 

وینعقد الاختصاص بنظر طلسب الحكم باستمرار صرف المرتب 
للمحكمة المختصة بالفصل فى الغاء طلب الفصل من الوظيفة Ma:‏ قد 
تکون محكمة القضاء الإدارى أو !حدی المحاکم الإدارية حسب الأحوال › 
ونثك اذا ما صر قرار الفصل بغیر الطریق التأدیبی . فى حين ینعقد 
الاختصاص بهذا الأمر للمحكمة التأديبية إذا تم الفصل بقرار تأدیبی . 

ولأن طلب استمرار صرف مرتب الموظف المفصول هو بمثابة callo‏ 
وقف تنفيذ قرار الفصل فيما يتعلق AVL‏ المتولد عنه وهو وقف صرف 
المرتب فإنه يتعين أن یتوافر فى هذا الطلب شرطی قبول طلب وقف تنفیذ 
القرارات الإدارية من استعجال وجدية . 

وقد ذهبت المحكمة الإدارية الطيا فى هذا الشأن إلى أنه “يتعين أن 
يقوم طلب استمرار صرف المرتب على ركتين الأول قيام الاستعجال 
ومقتضاه أن يترتب على تنفيذ القرار الصادر بفصل الموظف أو وقفه نتائج 


۱ د. محمد فؤاد عبد الباسط › وقف تنفيذ القرار الإدارى ٠‏ دار الفكر الجامعى بالاسکندريق 
سنة ۱۹۹۷م ۰ ص NOV‏ 
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يتعذر تدارکها . وقد عالج انقاتون الاستعجال فى هذه الحالة لا بوق تنفيذ 
القرار ذاته » ولکن بعلاج استحدثه قدر فيه الضرورة بقدرها « وذلك باجازة 
القضاء باستمرار صرف المرتب كله أو بعضه حتی لا ینقطع عن الموظف 
مورد الرزق الذى يقيم الأود إن كان هذا لمرتب هو هذا المورد .... Lab‏ 
الرکن الثانى فیتصل بمبدأ لمشروعية › بان یکون ادعاء الطالب فى هذا 
لشان قائما بحسب الظاهر على اسباب جدية وکلا الرکنین یمثلان الحدود 
القاتونية التی تحد سلطة القضاء الاداری وتخضع لرقابة المحکمة الادارية 
DER“‏ 

ویقتصر نطاق تطبیق المادة 45 من قانون مجلس الدولة الحالی على 
قرارات الفصل دون غیرها من قرارات إنهاء الخدمة كالإحالة إلى المعاش 
أو الاستیداع » حیث لا يجوز الحکم فى تلك الأحوال بصرف کل أو جزء من 
مرتب الطاعن على تلك القرارات ذلك لأن محل الاستثناء هو قرارات الفصل 
دون سواها والاستثناء لا قياس عليه ولا یتوسع فى تفسیره . 

والحكم الصادر باستمرار صرف مرتب الموظف المفصول هو حکم 
مؤقت یشترط لاستمراره رفع المتظلم دعوی بالغاء القرار فى الميعاد حیث 
يعد هذا الحکم كأن لم يكن إذا تقاعس المتظلم عن ذلك . 

ورغم أن هذا الحكم لا يقيد محكمة الموضوع عند نظرها لدعوى 
الإلغاء ‏ إلا أنه حكم قطعى فيما قضى به › الأمر الذى يجوز معه الطعن فيه 


۱ اله > الإدارية الطيا cole.‏ رقم ۲۹۷ أصنة ؟ اق › جلسة 11519//4م. 


بصفة مستقلة دون اشتراط انتظار الفصل فى دعوی الإلغاء .() 
ولا یسقط طلب استمرار صرف کل أو جزء من مرتب الموظف 
المفصول بصدور حکم فى دعوی الإلغاء طالما لم يصبح هذا الحکم نهائیا . 
- النتانج المترتبة على تطلب اقتران طلب وقف تتفید القرار الزداری بدعوی 
الفانه :- 
ارتباط طلسب وقف تنفیذ لقرار الاداری بدعوی الغانه یزدی إلى 
ترتیب نتائج غاية فى الأهمية تتمثل فیما يلى :- 

۱- ضرورة توافر شروط قبول دعوى إلغاء القرار الإدارى فى طلب 
وقف تنفيذه . 

Y‏ عدم جواز قیلم القاضی بالنظر فى طلب وقف تنفیذ القرار الإدارى 
(ذا حال دون نظره لدعوی الإلغاء مانع قبول کتخلف المصلحة فى 
اقامسة دعوی الإلغاء . أو انقضاء میعاد إقامتها ۰ حیث لن يكون 
القرار الاداری محل الطلب فى هذه الحالة مرجح البطلان . 

۳- تنقضى الخصومة فى طلب وقف تنفيذ FAM‏ الإدارى - تلقائيا - 
بانقضائها فى دعسوی إلغائه ۰ حيث لم يعد هناك لطالب الوقف 
مصلحة تبرر الاستمرار فى طلبه . 


۷ د. محمد رقعت عبد الوهاب . القضاء الإدارى Aine‏ ۱۹۹۰م ۰ ص ۰۲۸۳ 


الشروط اخوضوعیه لقبول طلب 
وقف تنفيذ القرار الاداری 
حتی یکون طلب وقف تنفيذ القرار الاداری المطعون بالغانه مقبولا ء 
فإنه يتعين توافر شرطین موضوعیین أولهما یتمثل فى الاستعجال وثانيهما 
يتمثل فى الجدية هذا إلى جانب شرط قبوله الشکلی السابق تناوله . وذلك 
على نحو ما سوف نتناوله فى المطلبین الآتيين := 
انطلب الأول 
الاستعجال کشرط لقبول طلب 
وقف تنفيذ القرار الإدارى 
يقوم الاستعجال المبرر لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الاداری محل 
الطعن بالإلغاء فى کل حالة يؤدى تنفیذ هذا القرار فیها فى الفترة ما بين 
الطعن بإلغانه وحتى الفصل فى الدعوى نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى 
بإلغاء القرار » بمعنى أنه لن يتسنى للحكم الصادر بالإلغاء إعمال أثره فى 
إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار المقضى بإلغائه . 
ومن ثم فإن الأضرار العادية الممكنة التدارك فى حالة القضاء بإلغاء 


القرار غير كافية لقيام الاستعجال الموجب لقبول طلب وقف تنفيذه . 


وقد وجد هذا الشرط سنده التشریعی بنص المادة 44 من قانون 
مجلس الدولة فیما ذهبت إليه من أنه “يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ 
القرار الإدارى ۰ إذا طلسب ذلك فى صحيفة الدعوى ٠‏ ورأت المحكمة أن 
نتائج التنفيذ يتعذر تدارکها". 

ولعل فى قرارات الضبط الاداری مجالاً خصباً لتوافر حالة الاستعجال 
حيسث أن مسثل تلك القرارات يرتب تنفيذها نتائج يتعذر تداركها لمساسها 
بالحسريات كحرية الاجتماع والحرية الشخصية e‏ ومن ثم فإنها تحول دون 
استعمال حق مشروع مقرر قانونا ومؤكد دستوریا . 

لذلك ذهبت محكمة القضاء الإدارى فى هذا الشأن إلى أن تقييد 
الحرية ينطوى على أبرز صور الاستعجال حيث يرتب تنفيذ مثل هذا القرار 
نتائج يتعذر تداركها N‏ 

وتقرير الاستعجال بمفهومه السابق متروك لتقدير محكمة الموضوع 
حسب وقائع وظروف وملایسات كل دعوى . بالإضافة لموقف المدعى 
نفسه من توقى تلك النتائج بوسائل مشروعة ومباحة .) 

فلا يتوافر الاستعجال إذا كان بوسع الطاعن توقى النتائج متعذرة التدارك 
والتى من شأن تنفيذ القرار إحداثها بواسطة الوسائل العادية المقبولة ,)7( 
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شا هات 


وهذا يعنى أن Aol‏ القاضی بأن بوسع الطاعن توقی نتائج تنفیذ 
القرار المطلوب وقف تنفیذه بوسائل عادية ومشروعة يحول دون قضائه 
بوقف تنفیذ القرار . 

وسرجع ذلك من وجهة نظری سببین آولهما أن القاضی یقدر أن 
الاستعجال لم يعد قائما . ذلك GY‏ بوسع الطاعن توقی آثار التنفیذ الضارة 
ویستحمل وحده نتيجة تقاعسه عن ذلك برفض طلبه بوقف تنفيذ JAD‏ 
وثانيهما التأكيد على احترام مبدأ الأثر غير الموقف للطعن بالغاء القر ارات 
الإدارية من خلال جعل الخروج عليه محکوما بطبيعة الاستثناء بصفة 
عامة والتی لا تجيز (عماله الا فى أضيق نطاق . 

والمشرع حینما ترك للقاضى تقدیر تواقر الاستعجال المبرر لوقف 
تنفیذ القرار الاداری قصد توقی النتانج الخطيرة التى قد یرتبها هذا القرار 
ممع الحرص فى ذات الوقت على مبدأ قابلية القرارات الادارية للتنفيذ رغم 
الطعن عليها بالإلغاء .(1) 

ولا يشترط لقيام الاستعجال أن تكون كافة نتائج تنفيذ القرار المطلوب 
وقف تنفيذه متضمنة على وجه الإطلاق آضرار! أو أخطاراً بالنسبة للطاعن 
بل يكفى أن يؤدى بعضها فقط إلى ذلك مادام موثرا فى مركزه ۰ على درجة 
من الأهمية كافية لكى تبرر الخشية من احتمال عدم تدارك نتائجه فيما لو 
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قضی ببطلان هذا القرار .) 

وحستی یکون الاستعجال مبررا لوقف تنفیذ القرار الاداری فلا یکفی 
توافره عند التقدم بالطلب ؛ بل يجب أن یستمر قاتماً لحين الفضل فيه فإذا 
زال قبل ذلك فلا يعد هناك محلاً لقبول وقف التنفيذ لانتفاء دواعیه . 

وفی تطبیق المحکمة الإدارية الطیا لقیام حالة الاستعجال المبررة 
لقبول طلب وقف تنفيذ آحد القرارات ذهبت إلى أن الحيلولة بين الطلاب 
وانتظامهم بالدراسة ودخول الامتحان أمر يتعذر تدارکه e‏ وضررا Ya‏ 
یصعب تعويضه e‏ لمساس ذلك بمستقبلهم الدراسى e‏ ومن ثم تتحقق بشانه 
حالة الاستعجال .(۲) 

حیث ذهبت المحكمة الإدارية الطیا فى هذا الشأن إلى أنه Y‏ ريب أنه 
فى مجال وقف التنفيذ يتعين استمرار ركن الاستعجال حتى تاريخ الفصل فى 
النزاع › ذلك GY‏ القصد من الحكم بوقف التنفيذ هو تفادى النتائج التى 
يتعذر تداركها فيما لو تم تنفيذ القرار المطعون فيه ٠‏ فلذا انتفت تلك النتائج 
بأن زالت حالة الاستعجال فقد طلب وقف التنفيذ أحد ركنيه ويتعين الحكم 
برفضه .() 


۱ د. محمد فؤاد عبد الباسط . وقف تنفيذ القرار الإدارى ١‏ دار الفكر الجامعى بالإسكندرية 
din‏ ۱۹۹۷م ۰ ص ۰۲۷۲ 
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وهناك من القرارات الإدارية ما یکون الاستعجال الموجب لوقف 
التنفيذ متواقرا قيامه بها بصورة غير قابلة لإثبات العکس . US‏ أن هناك 
حالات ينتفى بها قيام هذا الركن ۰ وذلك على نحو ما سوف نتناوله فى 
الفرعين الآتيين :- 

الفرع الأول 
تطبیقات توافر شرط الاستعجال 

هناك طائفة من القرارات الاداریه یقوم بتنفیذها شرط الاستعجال 
الموجب لوقف هذا التنفیذ وذلك كما هو الشأن بالنسبة للقرارات الماسة 
بحق دستوری أو مورد رزق أو سمعة شخصية أو معتقد دینی . 
أولا القرارات الماسة بحق دستوری :- 

إذا كفل الدستور حقاً للأفراد فلا يجوز المساس به بقرار إدارى سواء 
بتقييد ممارسة هذا الحق أو تضییق نطاقه أو إلغائه احتراما لمبدأ التدرج 
التشریعی والذى یجعل للاستور قدسية وسمو على القوانين والقرارات 
الإدارية . 

لأجل ذلك فان كل قرار إدارى يمس حقا قرره الدستور 6 هو قرار 
يكون طلب وقف تنفيذه المقترن بدعوى إلغائه مقبول Lada‏ ؛ لافتراض 
ترتيبه لنتانج متعذرة التدارك افتراضاً غير قابل لإثبات العکس . 


ومن شم فقد قضت المحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن بأن أى 


مساس أو انتقاص لحق من الحقوق الدستورية یقوم بشأنه ركن الاستعجال 
دائما » معللة ذلك بان الأمانة التی تطوق عنق قاضی المشروعية تلزمه 
دائما بالنود عن الحقوق الدستورية المقررة للمواطنین ۰ حتی بتوافر 
للمشرو Aye‏ قيام ولسيادة القانون أن تصان ,0 

وقد ذهبت محكمة القضاء الإدارى فى هذا الصدد إلى أنه 'إذا كان 
الأمر متعلقاً بحق من الحقوق الدستورية › فان المساس أو الانتقاص منه 
يتوافر له قانونا وحقا ركن الاستعجال اللازم توافره مع ركن الجدية للقضاء 
بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ؛ كما وأنه يبرر إجابة المدعى إلى طلبه 
وينفذ الحكم بمسودته وبدون إعلان WM,‏ 

والواقع أنه متى تعلق القرار المطلوب وقف تنفيذه بأحد الحقوق 
الدستورية الثابتة » فان ذلك لا يعنى توافر ركن الاستعجال المبرر لقبول 
طلب وقف التنفيذ فحسب Lally‏ يعنى أن ركن الجدية يكون متوافر أيضاً فى 
مثل تلك الأحوال ٠‏ ذلك لأن مثل هذا القرار بلا شك مرجح الإلغاء الأمر 
الذى يتوافر معه ركنى قبول طلب وقف التنفيذ معا . 

وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن إلى أنه مما لا شلك 
فيه أن الاعتداء على الحريات أو تقييدها بلا موجب من القانون هو أبرز 
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الصور التى يترتب عليها نتانج يتعذر تدارکها مما یتوافر معه ركن 
الاستعجال .(۱) 

ومن الحقوق التی كفل الدستور حمایتها ومن ثم اصبحت gia‏ 
A‏ الأمر الذی لا يجوز معه المساس بها بقرار (داری حق الفرد فى 
الترشسج لعضوية المجالس المحلية والنيابية وحقه فى احترام حریته 
الشخصية هذا بالاضافة إلى كفالة حریته فى العقيدة وحریتی الإقامة والتنقل 
حيث يتوافر فى القرارات الصادرة بالحد من تلك الحقوق والحريات ركن 
الاستعجال الموجب لقبول طلب وقف تنفيذها لحين الفصل فى دعوى الإلغاء 
المقامة بصددها . 


mt قرارات الاستبعاد من الترشح لعضوية المجالس المحلية‎ -١ 


إذا صدر قرار إدارى باستبعاد اسم أحد الأفراد من كشوف المرشحين 
لعضوية المجالس المحلية دون سبب مشروع . فإنه يعد بمثابة اعتداء على 
حق كفله الدستور . الأمر الذى يؤدى إلى توافر ركن الاستعجال فى طلبات 
وقف القرارات الصادرة بهذا الاستبعاد إضافة إلى أن إجراء الانتخاب 
موقوت بفترة زمنية محددة » وأن فى قرب دلول هذا الموعد ۰ ما يتحقق 
به توافر ركن الاستعجال › الأمر الذى يتعين معه وقف تنفيذ JA‏ الاستبعاد 
لحين الفصل فى دعوى الإلغاء )٩(.‏ 


۷ #محكمة الإدارية الطيا › طعن رقم ۱۲۲ لسنة Y‏ . جلسة ۱۹۸۸/۱/۲م. 
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un a Es => 


كما قضى فى هذا الشأن بوقف تنفيذ قرارات لجنة إعداد نتيجة 
الانتخابات لمجلس الشعب والتى ترتب عليها حرمان أحد الأحزاب من 
التمثيل فى المجلس وإهدار حقه فى ذلك WM,‏ 

كما قضى بوقف تنفيذ قرار باستبعاد مرشحة من كشؤف المرشحين 
لانتخابات المجلس الشعبى المحلی لإحدى المحافظات › حيث ذهبت المدكمة 
الإدارية العليا فى هذا الشأن إلى أن 'ركن الاستعجال قد تحقق .... نظرا لما 
يترتب على استمرار تنفيذ هذا القرار من اعتداء على حق من الحقوق التى 
كفلها الدستور للمواطنين للمشاركة فى إدارة شنونهم المحلية وفقا لنص 
المادة ١67‏ من الدستور ۰ ومن ثم فان رفع هذا الاعتداء يعد أمر مستعجلا 
بطبیعته".(۱) 
۲- قرارات حظر الاجتماعات السلمية 1 

Lady‏ للمادة Of‏ من الدستور یکون لكافة المواطنين حق الاجتماع 
لخاص أو العام فى هدوء ٠‏ ولا يجوز لرجال الأمن حضور تلك الاجتماعات 
سلاحاً . 

فإذا صدر قرار إدارى يحظر حرية الاجتماع السلمى أو يقيدها ؛ 
وطعن على هذا القرار بالإلغاء وطلب وقف تنفيذه e‏ فإنه يجوز للمحكمة 


(') المحكمة الإدارية الطیا cabs‏ رقم ۱۹۱۱ لسنة “اق › جلسة ۲۹/٤/1۹۸۹م.‏ 
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قبول هذا الطلب حيث یتوافر فيه ركن الاستعجال . 
وتطبيقا لذلك فقد فقد آوقفت محكمة القضاء الإدارى تنفیذ JA‏ بمنع 
اجتماع لتدارس الاثار الناجمة عن صدور قرار إدارى آخر › لما فى قرار 
المنع من تعطيل لحق دستوری يشكل إحدى الحريات العامة » ولأن من 
شأن المنع إلى أن يفصل فى الدعوى موضوعيا تفويت للغاية المقصودة من 
الاجتماع » ويجعل نتائج تنفيذ القرار المطعون فيه مما يتعذر تداركها .() 
وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا فى هذا الخصوص إلى وقف تنفيذ 
قرار بمنع إقامة اجتماع عام لحزب الوفد الجديد فى قطعة أرض فضاء ٩۳۱,‏ 
؟- القرارات الماسة بالحريات الشخصية :- 
- قرارات نحديد الإقامة :- 


كل قرار إدارى يحظر على مواطن الإقامة أو يفرض عليه الإقامة فى 
مكان معين فى غير الأحوال المبينة فى القانون يُعد قرارا غير دستورى 
لمخالفته المادة 5٠‏ من الدستور مما يؤدى إلى توافر ركن الاستعجال فى 
مثل هذا القرار إذا ما طلب وقف تنفيذه فى إطار الدعوى المقامة لإلغائه . 


۷ محكمة القضاء الإدارى › قضية رقم ۱۳۲۰ لسنة هق ؛ جلسة ۱۹5۱/۷/۳۱م. 
۷ المحكمة الإدارية العليا . طعن رقم ۷۲۳۹ لسنة ١‏ ؛ق ء جلسة ١٠/1581/1م.‏ 


- مشار إلى هذا الحكم وتعليق د. طارق فتح الله خضر عليه بمجلة العلوم الإدارية ۰ سنة 
۸ ام » al‏ الأول ص ۱۷۳ : ۰۱۷۵ 


وتبریرا لذلك فقد ذهبت المحکمة الإدارية العلیا إلى أن حرية التنقل 
والسفر هی من الحقوق التی کفلها الدستور وأکدتها المواثيق الدولية e‏ 
ومن ثم بتوافر فى طلب وقف تنفیذ الفرار الذی يحد منها أو یصادرها ركن 
الاستعجال › الأمر الذى یجطه مقبولا 0 
- قرارات الاعتقال :- 

یسنطوی الاعستقال على أقسى صور المساس بالحرية الشخصية 
hl pall‏ . لذلك ذهبت محكمة القضاء الاداری فى هذا الشان إلى أن تقييد 
الحسرية الشخصية من خلال الاعتقال یکمن به أيرز صور الاستعجال لما 
یترتب على هذا التقیید من نتائج يتعذر تدارکها (O,‏ 

ومع ذلك فقد انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى رفض وقف تنفيذ 
قرار إدارى صادر باعتقال مواطن لتعارض وقف التنفيذ مع المصلحة العامة 
والتى غلبتها على مصلحة طالب الوقف ,)6 
-٤‏ القرارات الماسة بحق الملكية :- 
انستزاع هذا الحق من أصحابه أو الانتقاص منه أو تقييد استعماله فى غير 


(') المحكمة الإدارية العليا » طغن رقم ۲۲۹۷ لسنة ١‏ 4ق e‏ جلسة ۱۹۷۷/۳/۱۷ع. 
(N)‏ محكمة القضاء الإدارى e‏ قضية رقم ۱۱:۲ لسنة ١ق‏ » جلسة ٠/1551/5م.‏ 


( المحكمة الإدارية العليا ٠‏ طعن رقم ۱۲۳۵ لسنة ۱۸ق -جلسة 500/11/16 ام. 


تحالات التی يحددها القانون . 

ومن ثم فان کل قرار (داری ینطوی على اعتداء على حق الملكية 
الفردية فى أى من الصور A‏ بمثابة قرار غير مشروع › مما 
یحدو بالقضاء إلى الاستجابه لطلب وقف تنفیذه حال الطعن عليه بالإلغاء . 

وقد تأكد ذلك بقضاء المحكمة الإدارية الطیا حینما ذهبت إلى وقف 
تنفيذ قرار بتقرير المنفعة العامة لبعض القرارات ۰ حيث انتهت إلى أن 
حرية التملك من الحريات التى يكفلها ويصونها الدستور › مما يجعل ركن 
الاستعجال متوافرا )١(.‏ 

كما قضت المحكمة الإدارية العلیا بوقف قرار بالاستیلاء على بعض 
الأراضى . لما يرتبه تنفيذ مثل هذا القرار من اعتداء على حق الملكية رغم 
حسرص الدستور على كفالة حمايته ٠‏ وبهذه المثابة يتوافر ركن الاستعجال 
فى طلب وقف التنفيذ )١.‏ 
ثانيا القرارات الماسة بمورد الرزق والسمعة الشخصية :- 
- القرارات الماسة بمورد الرزق :- 

لأن مورد رزق الإنسان يمثل قيمة هامة بالنسبة له ۰ حيث يؤدى انقطاعه 
إلى العصف باستقراره المادى والنفسى والعانلی e‏ مما يوقعه فى الفاقة . 
ل حكمة الإدارية العليا cab.‏ رقم ۲۳۶۹ لسنة ٩۲ق e‏ جلسة ۱۹۹۹/۱/۱۱م. 
1 كمة الإدارية العليا . طعن رقم ۱۱۳۳ لسنة gh)‏ جلسة 3845/5/59 أم. 
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ولتجنسب LAN‏ الضارة الناجمة عن انقطاع مورد الرزق فقد دب 
الفاسی على ایقاف تنفیذ القرارات المنطوية على هذا الأثر حال الطعن 
علیها بالإلغاء . 

حيث قضى فى هذا الشأن بوقف تنفیذ قرار تجنید استنادا إلى أن من 
شان تنفيذه التأثير على استقرار المدعى فى عمله وتدبير مورد رزقه › مما 
يؤكد توافر ركن الاستعجال المتطلب لوقف تنفيذ القرار ,2( 

كما أوقفت المحكمة الإدارية العليا قرارا بالغاء ترخيص مقصف › 
حين استبان لها أن من شأن هذا الإلغاء إصابة طالب وقف التنفيذ بأضرار 
جسيمة قد يتعذر تداركها . تتمثل فى ارتباك التزاماته المالية ۰ مما يؤدى 
إلسى تسريح عدد كبير من العاملين فى المقصف ممن يعولون أسرا متعددة 
الأطراف .7( 

وليس كل قرار يمس مورد رزق يصح أن يكون محلا لوقف التنفيذ 
حيث أن إعمال هذا المبدأ على إطلاقه من شأنه دخول العديد من القرارات 
فى نطاق وقف التنفيذ الأمر الذى يعرقل العمل الإدارى ويشل نشاط الإدارة 
بصفة عامة . 

لذلك فإنه حتى يقضى بوقف تنفيذ القرار محل دعوى الإلغاء والذى 
یسنطوی على مساس بمسورد رزق الطاغن فإنه إذا انحسر أثر القرار 


() المحكمة الإدارية الطبا » طعن رقم ۱۷۰ لسنة GUY‏ › جلسة ١٠511/159/1١م.‏ 


( المحكمة الإدارية العليا . طعن رقم ۱۳۲۲ لسنة ۸ق › جلسة 8١/؟١/19537م.‏ 


- Yır- 


المطعون فيه إلى حرمان طالب وقف تنفیذه من كسب محتمل فى نشاط 
فرعی دون أن يمس نشاطه الرئیسی فلا يكون هناك محلا لقبول طلب ció y‏ 
تنفيذ القرار الإدارى لانتفاء الاستعجال e‏ حيث یکون بإمكان طالب ció y‏ 
التنفيذ الانتظار لحين الفصل فى طلب إلغاء القرار المطعون فيه 0( اعتمادا 
على ما یحصل عليه من مورد للرزق يتيحه له نشاطه الرئیسی الذى لم 
يمسه القرار محل طلب وقف التنفيذ . 

- القرارات الماسة بالسمعة الشخصية :- 


لكل شخص مصلحة معتبرة قانوناً فى الحفاظ على سيرته الذاتية › 
والذود عنها من قيلة السوء . لما تمثله سمعة الشخص من حق أدبى 
وقيمة واجبة الاحترام . 

وقد حرص القضاء الإدارى على تأكيد هذا الحق بإيقافه لتنفيذ 
القرارات الادارية والتى يكون من GLE‏ تنفیذها المساس بالسمعة الشخصية 
للصادر بش أنه القرار على أساس أن تلوث تلك السمعة بالإشاعات وقيلة 
السوء يصيب صاحب الشأن بإيلام نفسى طيلة مدة النظر فى دعوى إلغاء 
القرار » بل ریما لا يزيل هذا الألم إلغاء القرار لاحقا . 

لأجل ذلك ذهبت محكمة القضاء الإدارى إلى وقف تنفيذ قرار إدارى 
حینما ثبت لديها أن من شان استمرار تنفيذه المساس بسمعة طالب وقفه › 
حيث افترض توافر ركن الاستعجال فى هذا الطلب تأسيساً على أن من شان 


a 


)€ المحكه > الإدارية الطيا ٠‏ طعن رقم ۰۱؛ لسنة SO‏ » جلسة /۱۹۹۶/۱۱م- 
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تنفیذ القرار الصادر برفض منح ترخیص للمدعی بالاتجار بالأسلحة استنادا 
لإصابته پمرض عقلى › ترتیب نتائج وخيمة تتمثل ليس فحسب فى حرمانه 
من مباشرة نشاطه التجاری e‏ بل Lad‏ یترتب على هذا الحرمان المستند 
لوصمه الإصابة بمسرض عقلی من تأثیر سلبی على سمعته التجارية › 
و افستقاده لثقة المتعاملین معه فى المجال التجاری والذی تقوم العلاقات فيه 
على أساس الثقة والانتمان .() 
كما قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفیذ قرار (داری ینطوی 
على نسبة مخالفات تتعلق باعتداءات جنسية وهتك عرض بعض الفتیات 
لقاصرات المنسوبة إلى رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعیات » تأسيساً على 
أن من شأن امبتمرار تنفيذ هذا القرار نتائج يتعذر تدارکها » تتمثل فى 
المساس بسمعة المدعية e‏ وقدرتها على العمل فى الوسط الاجتماعى » مما 
يحرمها من مباشرة نشاطها كرئيسة لمجلس إدارة الجمعية e‏ الأمر الذى 
يتوافر معه قيام ركن الاستعجال .9) 
الفرع الشانی 
صور انتفاء شرط الاستعجال 
فى وقف تنفيذ القرار الإدارى 


ينحسر ركن الاستعجال غن طلب وقف ننفيذ القرار الإدارى › بحيث 


۷ المحكمة الإدارية الطيا . طعن رقم ۱۲۰ لسنة ۱اق e‏ جلسة 0/98 ¿AAA AJA‏ 


0 محكمة القضاء الإدئرى بالإسكندرية.قضية رقم ۶٩۲‏ لسنة 5 ؛ق جلسة ۱۹۹۲/۱/۲۸م. 
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لا يقضى بقبول هذا الطلب إذا ما تحققت النتائج متعذرة التدارك قبل الفصل 
فى طلب وقف التنفيذ › أو كان القرار محل الطلب قد تم تنفيذه بالفعل « 
واخیرا إذا مس القرار المطلوب وقف تنفيذه حقا مالياً » وذلك على نحو ما 
سوف نستوضحه تفصيلاً فيما يلى := 
أولا تحقق النتائج متعذرة التدارك أثناء الفصل فى الطلب :- 

الهدف من وقف تنفیذ القرار الإدارى محل الطعن بالإلغاء هو توقی 
النتائج متعذرة التدارك التى يرتبها تنفيذ هذا القرار . 

فإذا تحققت آثار القرار التى يتعذر تداركها على أرض الواقع فقد قات 
الغرض الذى لأجله يجاب طالب وقف التنفيذ لطلبه الأمر الذى يعدم فائدة 
قبوله مما يحدو بالقضاء إلى رفضه لاتتفاء ركن الاستعجال الموجب لقبوله 
الأمر الذى انتفت معه مصلحة طالب وقف التنفيذ فى استمرار التمسك 

ذلك لأن المصلحة وإن كانت شرط لقبول دعوى الإلغاء فهی DAS‏ 
بالنسبة لطلب وقف التنفيذ حيث يدور قبول هذا الطلب معها وجوداً Laxe y‏ . 

وتأكيدا لذلك فقد ذهبت المحكمة الإدارية Ghd‏ إلى أنه ”على المحكمة 
التصدى لبحث شرط المصلحة فى طلب وقف تننيذ القرار الإدارى › للتأكد 
من أن طالب وقف التنفيذ فى حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار محل هذا 
الطلب؛ » من شأنها أن تجعل تنفيذه يؤثر تأثيرا مباشرا فى مصلحة شخصية 
له . ومن ثم فإنه يتعين توافر هذه المصلحة وقت إبداء الطلب مع استمرار 


د 


تراسها لحين الفصل فيه".(١)‏ 
ثانيا تنفيذ القرار محل طلب الوقف :- 


قصد بطلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية - کاستثناء - على مبدأ 
الأثر غير الموقف للطعن على تلك القرارات ٠‏ مواجهة آثار التنفیذ الضارة 
فى الفترة بين الطعن بالإلغاء والفصل فى هذا الطعن . فإذا نفذ القرار فعلاً 
تنفيذاً كاملاً تحققت به كل آثاره التى قصد بطلب وقف التنفيذ توقيها › 
فينتفى ركن الاستعجال الموجب لقبول طلب وقف التنفيذ مما يعدم مصلحة 
طالب وقف ننفيذ القرار الإدارى فى الاستمرار فى طلبه . الأمر الذى يتعين 
معه على المحكمة رفضه . 

فالأصل أن طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى يفترض أن هذا القرار لم 
يتم تنفيذه بعد وإلا فان ركن الاستعجال المبرر لهذا الطلب سينهار فلا 
يكون هنك Logs‏ لقبوله كما هو الشأن فى حالة طلب وقف تنفيذ JA‏ 
YY‏ فإذا تمت تلك الإزالة بالفعل فلن يكون هناك محلا لوقف تنفيذ 
القرار المطعون فيه .)© 

والمقصود بتنفيذ القرار الإدارى المؤدى لعدم قبول طلب وقف تنفيذه 
هو التنفيذ الكامل لهذا القرار والمنطوى على تحقيق القرار لكافة آثاره 
واستنفاده للغرض الذى لأجله صدر » أما إذا كان القرار قد نقذ تنفيذاً lija‏ 


dase at ۷‏ الإدارية الطیا , طعن رقم ۳۱۰4 لسنة ٩۲ق‏ › جلسة ALS‏ 
۱ الدحكمة الإدازية الطيا cabs‏ رقم 4۷٤‏ لسنة GEN‏ › جلسة ۸۲۰۰۱/۲/۲4. 
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فإنه للحکم على مدی تأثیر ذلك على قبول طلب وقف تنفيذه ینبغی التفرقة 
بيسن فرضین أولهما إذا ترتبث على التنفيذ الجزئى للقرار تحقق الأثر الذی 
قصد بطلب الوقف توقيه وهنا لا يكون طلبه مقبولاً لانعدام مصلحته فى 
التسسك به وثانيهما إذا كان الأثر المطالب بتوقيه لم يحققه التنفيذ الجزنی 
للقرار فيكون للمحكمة الاستجابة لطلب وقف تنفيذ القرار متى توافرت 
شروط قبول هذا الطلب e‏ وتقدير ذلك خاضع بالطبع لسلطة المحكمة 
المختصة بنظر دعوى إلغاء القرار الإدارى تقدره فى ضوء ظروف كل حالة 
على حده ويخضع تقديرها فى هذا الشأن لرقابة المحكمة الإدارية العليا . 

ومن ثم فإنه يتعين لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى أن یکون . 
هذا القرار مستمراً فى إنتاج آثاره القانونية المراد تفادى النتائج المترتبة 
عليها )١(.‏ 

وتطبيقا لذلك فقد قضى برقض وقف تنفيذ JA‏ إدارى بنزع ملكية 
خاصة لإقامة مستشفى عليها » حيث ثبت لدى المحكمة الإدارية العليا حال 
نظر الدعوى أن الاستيلاء على الأرض قد تم بالفعل ٠‏ بواسطة الإدارة التى 
شرعت فى إقامة المستشفى عليها › الأمر الذى ارتأت معه المحكمة أن 
طلب وقف التنفيذ غير ذى موضوع ."ا 


وقد وجد هذا المبدأ صدى فى أحكام المحكمة الإدارية العليا الحديثة 


(') المحكمة الإدارية العليا › طعن رقم ٩۱۸‏ لسنة e ar‏ جلسة ۱۹۹۹/۱/۳م. 
)( الم حكمة الإدارية الطيا . طعن رقم ۲۰ لسنة ۰اق › جلسة ۹5/۱۱/۵ ۱م. 
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حیسن ذهبت إلى أنه ".... ومن حیث أن البادی من ظاهر الوراق أن قرار : 
وزيرة الشلون الاجتماعية المطعون فيه رقم ۳۰4 لسنة ۱۹۹۳ الصادر 
بتاریخ ۱٩۹۳/۱۲/۱۵‏ تضمن فى مادته الأولى حل مجلس إدارة الجمعية 
المصرية للدراسات الاجتماعية وتعیین مجلس إذارة مؤقت لمدة عام من 
تاريخ صدور هذا القرار ›٠‏ لما نسب إليه من مخالفات منها بطلان انعقاد 
الجمعية العمومية العادية فى ۱۹۹۱/4/۸ الأمر الذى يفيد أن مجلس 
الإدارة المتحل تم تشكيله فى تاريخ سابق على 1557/4/8 Yy‏ صدر حكم 
محكمة القضاء الإدلرى المطعون فيه بتاريخ © من يونيه سنة ۱۹۹۷ 
قاضيا بوقف تنفيذ القرار المظعون فيه وهو بعد تعيين مجلس إدارة مؤقت 
للجمعية لمدة مسنة اعتباراً من 1191/11/10 ولم تأمر داترة فحص 
الطعون بهذه المحكمة بوقف تنفيذ ذلك الحكم ۰ فان مقتضى ذلك ولازمه أن 
يكون الواقغ القانونى قد تجاوز مجال وقف التنفيذ الذى طلب الحكم به 
بالدعوى ٠‏ وأساس ذلك أن المدة المقررة لمجلس الإدارة هی ثلاث سنوات 
وبفواتها يعود الأمر لزاماً إلى صاحب الاختصاص الأصيل فى اختيار مجلس 
الإدارة وهو الجمعية العمومية › ولا يبقى صالحا للفصل فيه سوی طلب 
الإلغاء + ويتعلق بوزن القرار المطعون فيه بتاريخ ۱۹۹۷/۰/۵ ومن ثم 
فإنه Lf‏ ما يكون الأمر من صحة أو عدم صحة ما وجه إلى الحكم المطعون 
فيه فاته ليس ثمة وجه لإعادة تقدير مدى تحقق وجه الاستعجال فى طلب 
وقسف التنفيذ ء الأمر الذى يقتضى من هذه المحکمة رفض الطعن الماثل 


a 


وهو المتطق بالشق المستعجل من هذه الدعوی".(۱) 

وقد خرجت المحكمة الإدارية العليا على مبدأ أن تنفيذ القرار الاداری 
يحول دون طلب وقف تنفيذه بالنسبة لقرارات نزع الملكية حين انتهت إلى 
قيام ركن الاستعجال الموجب لقبول طلب وقف تنفيذ القرلر الإدارى رغم 
تنفيذ تلك القرارات بالفعل تأسيساً على أن فى رفض طلب وقف التنفيذ فى 
هذه الحالة تشجيع للاعتداء على الملكية الخاصة بغير حق بما يحمله ذلك 
من قهر لأصحاب الحقوق لما يرتبه من آثار نفسية واجتماعية لا يمكن 
جبرها بالتعويض المادی CD.‏ 
- موقف الفقه من حيلولة تنفیذ القرار الإدارى دون الحكم بوقف تنفيذه :- 


ذهب اتجاه فقهى إلى الاعتراض على مبدأ رفض وقف تنفيذ القرار 
الإدارى مادام أن هذا التنفيذ قد تم قبل الفصل فى طلب وقفه استناداً إلى 
الرغبة فى عدم استفادة الإدارة من فعلها المخالف للقانون من خلال تنفيذ 
القرار الذی شابته تلك المخالفة » ومن ثم فإنه على المحكمة أن تأمر بوقف 
التنفيذ رغم أن قرارها فى هذا الشأن لا تكون له سوى قيمة نظرية بحتة.() 


() المحكمة الإدارية الطيا cabs‏ رقم ۰۷۰۳ لسنة ET‏ ۰ جلسة ۲۰۰۱/۱/۱۷م. 

- المحكمة الإدلرية العليا . طعن رقم ۱4۰۲ لسنة ۳ ؛ق Lakes‏ ۲۰۰۱//۰م. 

- المحكمة الإدارية العليا » طعن رقم ۲٠٠٠‏ لسنة ”4ق › جلسة ۲۰۰۱/۰/۱۲م. 

( المحكمة الإدارية العليا . طعن رقم ۲۳۹۰ لسنة ۷اق ۰ جلسة ۱۹۹4/۳/۲۷م. 

( د. مصطفی آبو زید فهمی . لقضاء الإدارى ومجلس الدولة › الطبعة الثالثة ۰ منشاة 
المعار ف ı‏ ص ۰1۷۵ 


ل ¥ - 


وقد برر هذا الاتجاه وجهة نظره بالرغبة فى تفویت الفرصة على 
اودارة من تعمد المسارعة إلى تنفيذ القرار رغم علمها بطلب وقف تنفیذه 
بقصد المصادرة على المطلوب ‏ ووضع القضاء آمام الأمر الواقع .() 

وقد ذهب رای آخر إلى قصر القضاء برفض طلب وقف تنفیذ القرار 
الاداری فى حالة تنفیذه على حالة توافر الاستحانة المادية فى إعادة Jal‏ 
إلى ما كان عليه قبل صدور القرار والتى بتحققها Y‏ تكون الطالب أية 
مصلحة فى قبول طلبه e‏ وبحيث لا يتصور عقلا الأمر بوقف تنفيذ e JAN‏ 
أما إذا اقتصر أمر تنفيذ القرار الإدارى على إحداث بعض الآثار القانونية 
التى يمكن الرجوع فيها مثل قرار بترقية موظف أو حرمانه من علاوة أو 
بسحب رخصة قيادة أو تسيير مركبة » فان تنفيذ مثل تلك القرارات Y‏ يحول 
دون (عادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ » ومن ثم وجب على القاضی 
الحكم فى طلب وقف التنفيذ وإجابة الطالب إليه متى توافرت شروطه › 
حيث يمكن إعادة الحال إلى ما كان عليه بسحب الترقية أو منج العلاوة أو 
إعادة رخصة قيادة أو تسيير المركبة › وذلك لكى لا تندفع الإدارة Logs‏ 
بالمسارعة إلى تنفيذ قراراتها » حتى إذا ما نجحت فى إتمام التنفيذ قبل رفع 
الدعوى أو حتى بعد رفعها وقبل صدور حكم فيها ء تفادت استجابة القاضی 
لهذا الطلب وضمنت الحكم برقضه ,0( 


)0 د. عبد الغنى بسيونى عبد الله » وقف تنفيذ القرار الإدارى فى أحكام مجلس الدولة › 
منشأة السعارف . سنة ۱۹۹۰م ۰ ص ۰۱۳۰ 


TTT حسين عبد السلام.الطلبات المستعجلة فى قضاء مجلس الدولة.سنة ۱۹۸۹م س‎ 1 ٩ 
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وعلى العکس من ذلك ذهب رأى فقهی AS‏ بحق - إلى أن تنفيذ 
القرار الإدارى يحول دون قبول طلب وقف تنفيذه . تأسيساً على أنه يتعين 
للقضاء بوقف تنفيذ قرار إدارى أن يكون للحكم فائدة من الناحية العملية › 
وذلك بأن تكون الإدارة لم تنفذ القرار الإدارى ٠‏ فإذا كانت قد نفذته قبل 
الحكم فى طلب وقف التنفيذ e‏ أصبح هذا الطلب غير ذى موضوع..() 
- رأينا فى الموضوع +- 

من وجهة نظرى فإن الاتجاه الذى يرى بأن تنفيذ القرار الإدارى قبل 
الفصل فى طلب وقف تنفيذه يوجب رفض هذا الطلب هو اتجاه جدير بالتأييد 
حيث أنه طالما نفذ القرار تنفيذا كاملا فقد تحققت آثاره الضارة التى لأجل 
توقیها شرع طلب وقف التنفيذ » حيث لم يعد للحکم الصادر بقبوله والأمر 
كذلك أية قيمة عملية لصدوره معدوم المحل » مما يثقل كاهل القضاء 
باصدار أحكام لا طائل من ورائها وفقد طالبوها مصلحتهم فى طلبها . 

ولا يغير من انحيازنا لوجهة النظر هذه القول بأن الفرض العكسى 
يعطى للإدارة الفرصة للمسارعة بتنفیذ القرار بحيث يستنفد أغراضه قبل 
الفصل فى طلب وقف التنفيذ » حيث أن علاج ذلك يكون بالحث على سرعة 
الفصل فى طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى هذا إلى جانب أن الإدارة تتحمل 
مسئوليتها كاملة عن تنفيذها لقرار قضى بإلغائه من خلال التعويض الجابر 


)€ د. سدیمان الطماوى . القضاء الإدارى . قضاء الإلغاء ‏ دار الفكر العربى.سنة ۱۹۸۹م. 
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. التی حاقت بمن أضير بهذا القرار‎ I 
-: ثالثا القرارات الاسة بحقوق مالية‎ 

يقوم ركن الاستعجال على نحو ما سبق تناوله على تحقیق تنفیذ 
القرار الإدارى محل طلب وقف التنفيذ نتانج یتعذر تدارکها أى انتاجه لأثر 
لا يمكن إصلاحه . وهذا الفرض ینتفی بالنسبة للقرارات التی تمس حقوق 
الطالب المالية ٠‏ حيث أن الأضرار المالية التی یخلفها تنفیذ تلك القرارات 
من الممكن دائماً تداركها من خلال تعويض من أصيب بها حال صدور حكم 
بالغاء القرار الإدارى محل طلب وقف التنفيذ الأمر الذى ينتفى معه ركن 
الاستعجال فى هذا الطلب مما لا يكون معه هناك محلا لقبوله . 

وقد قضى تأكيداً لذلك بأنه لما كان الثابت أن الطاعن يستهدف اساسا 
وقف تنفيذ قرار بمطالبته بدفع سبع آلاف وستمائة جنيه كرسوم تم ربطها 
على الفندق الذى يراس مجلس إدارة الشركة التى تديره ۰ فان قيام الطالب 
بأداء تلك الرسوم ليس من قبيل النتائج التى يتعذر تداركها فى مفهوم حكم 
المادة 45 من قانون مجلس الدولة ۰ لأنه بوسع صاحب الفندق - فيما لو 
قضى لصالحه فى موضوع الدعوى - أن يسترد ما سبق وأن دفعه من 
رسوم ل 

كما ذهبت المحكمة الإدارية الطيا إلى أن قضانها جرى على أنه فى 
السنازعات التى تدور حول حقوق مالية يتنازعها أطراف الدعوى ينتفى 


( المحكمة الإدارية العليا » طعن رقم ۳۷۰۶ لسنة ۳۳ق e‏ جلسة ۱۹۹۳/۱/۳۱. 


نه.سور وقوع نتائج یتعذر تدارکها من جراء تنفيذ ما قد يصدر من قرارات 
فى هذه المنازعات ۰ إذا يؤول الأمر بعد حسم موضوع تلك المنازعات إلى 
أن يسترد كل صاحب حق حقه .(۱) 

ومع ذلك فإن رفض أو قبول طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية ذات 
الطابع المالى یخضع لستقدیر محكمة الموضوع ۰ فى ضوء ظروف 
وملابسات كل نزاع على حده بالنظر لتوافر ركن الاستعجال من عدمه . 

حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ JÁ‏ إدارى حين استبان لها 
أن من شأن هذا التنفيذ إصابة الطالب بأضرار مادية غير محددة المدى )١.‏ 

كما قضت بوقف تنفيذ قرار فرض مبلغ كقيمة لغرامة إشغال طريق 
حين ثبت لديها ضخامة مبلغ الغرامة بصورة من شأنها التأثير على المركز 
المالی لطالب وقف التنفيذ بصورة بالغة I.‏ 

وأخيراً أوقفت المحكمة Ay‏ بإلغاء ترخيص مقصف 
لما يترتب على تنفيذه من أضرار جسيمة تتمثل ليس فحسب فى حرمان 
المدعى من الانتفاع بالترخيص » بل Lad‏ فى ارتباك التزاماته المالية التى 
ترتب تشريد عدد غير قليل من المستخدمين والعمال الذين يعملون فى هذا 
المقصف وكلهم يعول أسراً متعددة الأقراد ,0( 
(') المحكمة الإدارية العليا » طعن رقم ۲۶۱۲ لسنة ١ق‏ › جلسة 1١/541/1١م.‏ 
(') المحكمة الإدئرية العليا . طعن رقم ۳۶۳ لسنة ۷ ۲ق . جلسة ۱۹۸۰/۹/۸م. 


(') المحكمة الإدلرية الطیا . طعن رقم ۱۲۱۶۰۱۲۷۰ لسنة ٩‏ ۳ق › جلسة ۱۹۹۶/۰/۸ 
dst (‏ الإدارية العليا . طعن رقم ۱۳۲۲ لسنة ۲۸ن ؛ جلسة ۱۹۱۲/۱۲/۱۵م ۰ سایق الإشارة ٠‏ 


تب 


المطلب الثانى 
الجدية کشرط لقبول طلب 
وقف تنفيذ القرار ا#داری 
حتی لا يتحول نظام وقف تنفيذ القرار الاداری إلى وسيلة لعرقلة عمل 
الإدارة من خلال شل تنفيذ أهم وسانلها وهو القرار الاداری . 
وحتى يحقق هذا النظام الاستثنائى غايته فإنه يتعين أن يكون طلب 
وقف التنفيذ قائم على أسباب جدية e‏ وتستمد أسباب طلب وقف التنفيذ 
جديتها من عدمه بالنظر لأسباب الطعن بإلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه 
فإذا كانت أسباب الطعن بالإلغاء من المرجح معها إلغاء القرار الإدارى كان 
Guth‏ وقف تنفيذه جديا » وذلك لارتباط هذا الطلب بدعوى الإلغاء e‏ والذى 
يدور معها وجودا وعدماً حيث يمثل أصلاً من فرع . 
وإيضاحاً لما سبق سوف نتناول تحديد مفهوم الأسباب الجدية وكيقية 
استخلاص القاضى لها ومدى الارتباط بين ركنى الجدية والاستعجال وذلك 


فى الفروع الثلاثة الآتية :- 
الفرع الأول 
مفهوم ركن الجدية فى طلب 
وقف تنفيذ القرار الإدارى 


الأسباب الجدية فى دعوی إلغاء القرار الإدارى والتى على أساسها 
يقضى بقبول طلب وقف تنفيذه هى التى يؤسس عليها المدعى دعواه 


SIT 


وتوحی لأول وهلة بالفاء القرار الاداری المطلوب إيقافه e‏ حتى ینتفی عن 
الطلب قصد عرقلة النشاط الإدارى Y‏ 

وجدبة طلب وقف التنفیذ هو ركن فيه ابندعه مجلس الدولة بقضائه 
لمتواتر على تطلبه کشرط للحکم بوقف التنفیذ على خلاف شرطية الآخرین 
المندثلين فى ضرورة تضمین طلب وقف تنفیذ JAN‏ الاداری لصحيفة 
دعسوی إلغانه وشرط الاستعجال حیث تطلبهما المشرع صراحه لقبول طلب 
وقف التنفيذ . 

ويترك تقدیر جدية آسباب الطعن بالإلغاء والتى على أساسها سیقضی 
بوقف التنفيذ لقاضی الموضوع ,0( 

وتحتل الأسباب الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار الاداری مرتبة 
وسطأ بين الأسباب التسويفية التى یقصد بها عرقلة تنفيذ JAM‏ الإدارى 
وهذه لن يقضى لأجلها بإيقاف تنفيذه » والأسباب الحاسمة للالغاء والتى لن 
يتوصل إلنيها القاضى إلا بعد فحص متعمق لدعوی الإلغاء Y‏ يملكه حين 
نظره لطلب وقف التنفيذ . باعتباره قاضیاً للأمور المستعجلة ينحصر 
اختصاصه فى الفحص الظاهرى للأوراق .۲۱ 

لأجل ذلك ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أن الأسباب الجدية تحمل 
") د. محمد كامل ليلة » نظرية BAN‏ لمباشر A‏ لكام LEN ga‏ 
د لوان الطماوى . القضاء الإدارى عرجع سابل دن ٠١45‏ 


O ع و و‎ et sg A pe 
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فى طیاتها سندا لالغاء القرار الاداری . 

ویکفی لتوافر ركن الجدية استظهار المحكمة وجها أو أكثر من آوجه 
لعدم مشروعية القرار الإدارى ۲ ومن ثم فقد قضى بأن فقد القرار CSS‏ 
السبب واقعياً أو قانونياً حسبما هو ظاهر من الأوراق » یکفی للقول بتوافر 
ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ ,7( 

ومرجع اعتبار الجديسة Lay US,‏ لقبول طلب وقف تنفيذ القرار 
الإدارى فى رأيى سببین أولهما الرغبة فى عدم تحول نظام وقف التنفیذ إلى 
وسيلة لإعاقة نشاط الإدارة من خلال وقف تنفيذها رغم مشروعيتها 
الظاهرة وثاتبهما الطبيعة الخاصة لنظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية من 
كونه استثناء من هبدأ الأثر غير الموقف للطعن بالإلغاء على تنفيذ تلك 
القرارات الأمر الذى لا يجوز معه التضحية بهذا المبدأ إلا فى أضيق نطاق 
ويكون ذلك 19 كان القرار المطلوب وقف تنفيذه یتصف بحسب الظاهر pa‏ 
المشروعية الواضحة . 

ولأن ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار الاداری AS‏ تحديدآ 
واتضنباطاً من ركن الاستعجال فيه . فقد دأبت المحكمة الإدارية العليا فى 
قضاها على فحصه e Y‏ بحيث إذا ثبت لديها انتفائه قضت بعدم قبول 
الطلب e‏ دون تطرق منها لمدى توافر ركن الاستعجال فيه لعدم جدوى 


)*( المحكمة الإدارية العليا » طعن رقم ۲ Gal‏ ۹ق > جلسة ۹4 ام. 
0 المحكمة الإدارية العليا . طعن رقم ۱۱۸۱۰۱۱۷۸ لسنة ۲۸ق › جلسة ۱۹۸۹/4/۱م- 
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Van 
الفرع الضانسی‎ 
استخلاص ركن الجدية‎ 

يكون استخلاص القاضى المختص بنظر طلب وقف تنفیذ القرار 
الإدارى لرکن الجدية فيه بمفهومه السابق من خلال فحص ظاهری لأوراق 
الدعوی یتوصل من خلاله لترجیح الغاء القرار الاداری فیقضی بقبول طلب 
وقف تنفیذه والعکس صحیح.. 
أولا الفحص الظاهری للاوراق +- 

حینما ينظر القاضی المختص بالفصل فى دعوى الإلغاء فى طلب 
وقف تنفيذ القرلر الإدارى المطعون بإلغائه فإنه ينظره بوصفه قاضياً 
للأمور المستعجلة » ومن ثم ینبغی عليه احترام حدود اختصاص هذا 
القاضى من أخذ بظاهر الأوراق دون تعمق فى موضوعها . وذلك N‏ 
قاضى الأمسور المستعجلة يقتصر دروه على إصدار حكم وقتى لمواجهة 
ظرف حال › تنقضى حجيته بصدور حكم فى الموضوع › مع عدم جواز 
تعمقه فى فحص الأوراق لدخول ذلك فى إطار اختصاص قاضى الموضوع 


)| يراجع على سبيل للمثال الأحكام التالية :- 
- المحكمة الإدارية العليا . طعن رقم VEY‏ لسنة 4 ؛ق › جلسة ۱۹۹۲/۳/۲م. 


- السحخمه الإدارية العليا » طعن رقم ۷ لسنة TA‏ جلسة 15517/5/55م. 


وحتی لا يوصد لمامه الباب عند الفصل فى موضوع الدعوی . 

وقد تأكد ذلك بقضاء المحكمة الإدارية العليا والذی ذهبت فيه إلى أن 
استخلاص قاضى طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى محل دعوى الإلغاء 
للأسباب الجدية يكون من خلال استظهار وتقدير جدية المطاعن المنسوبة 
إلى القرار الإدارى بالنظر إلى ظاهرها استخلاصاً من ظاهر الأوراق دون 
غوص فى موضوع المنازعة والتعمق فى تمحيصها ۰ ووزن الدلائل 
الموضوعية وزناً دقيقاً متعمقاً e‏ حيث يدخل كل ذلك ضمن اختصاص 
القاضى المختص بالفصل فى أصل طلب الإلغاء .() 

فإذا كانت المحكمة وهی بصدد الفصل فى طلب وقف تنفيذ القرار 
الاداری تتناول الموضوع . فان نظرتها له يجب أن تكون نظرة أولية لا 
تتعرض فيها له إلا بالقدر الذى يسمح لها بتكوين رأى فى خصوص وقف 
التنفيذ دون أن تستبق قضاء الموضوع وتنتهى إلى تكوين عقيدة فيه ,1( 

فالقاضى حين فصله فى طلب وقف التنفيذ رغم كونه قاضی 
مشسروعية إلا أنه ليس مطلوباً لصحة حكمه أن تكون لديه قناعة تامة فى 
مسالة مشروعية القرار حيث يكفى تبریرا لقبول طلب الوقف احتمال عدم 
مشروعية القرار e‏ مما يرجح معه إلغائه حال الفصل فى دعوى الإلغاء . 

على أنه إذا كان الاستخلاص بحسب ALAN‏ كافياً لقبول طلب وقف 


۱ المحكمة الإدارية العليا . طعن رقم ۷:۳ لسنة gro‏ ؛ جلسة ۱۹۹۰/۱۱/۲4م. 
)"| محكمة القضاء الإدارى . قضية رقم ۸ لسنة لاق ۰ جلسة 1181/4/5١م.‏ 
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تنفیذ القرار الاداری فان ذلك لا يعنى بطبیعه الحال سطحية الاستدلال Lal y‏ 
كل ما يعنيه ذلك یتحصل فى أن الاستجابة لداعی الاستعجال فى طلب وقف 
التنفيذ بما يقتضيه الحال بالسرعة اللازمة نستلزم أن يكون الأمر بالنسبة 
لعدم مشسروعية القرار ظاهرا واضحاً تنطق به الأوراق حتی يمكن أن 
تستوعبه النظرة الأونية العابرة وبالدرجة التى تسمح باستجلاء توافر 
الجدية من عدمها بمجرد التحسس .() 

وإذا كان القاضى المنوط به الفصل فى طلب وقف تنفيذ القرار 
الإدارى يلتزم حال قيامه بهذا الدور بعدم الخوض فى موضوع النزاع © 
حيث يكفى للقضاء بوقف التنفيذ التأكد بحسب ظاهر الأوراق من أن القرار 
محل الطلب من المرجح إلغائه عند الفصل فى دعوى الإلغاء ٠‏ فإن: الأمر 
يكون مختلفاً بالنسبة للدفوع الشكلية » حيث يتعين على القاضى التعرض 
لموضوعها بتعمق قبل النظر فى طلب وقف التنفيذ دون أن يعد ذلك تجاوزا 
منه لحدود اختصاصه كقاضى للأمور المستعجلة . 

وقد تأكد ذلك بقضاء المحكمة الإدارية العليا والذى ذهبت فيه تسبيبا 
لإلغائها لحكم محكمة القضاء الإدارى › حين قضت بان الحکم المطعون فيه 
لم يناقش الدفع الذى أبداه المدعى عليهم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها 
بعد الميعاد ؛ ولم يبحث دفاع المدعى فيه › بل اكتفى باستظهار الأوراق 
فيما یستظق بميعاد رفع الدعوى › واستخلص من ذلك ترجيح أن تكون 


۲ د. محمد ab‏ عبد لباسط . وقف LIS‏ القرار الإدارى ؛ مرجع سايق ؛ ص ۰9۱۷ 
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الدعوی قد رفعت بعد المیعاد ٠‏ ثم اتخذ من هذا الاستخلاص سبباً للقول 
بصدم توافر ركن الجدية فى موضوع طلب وقف التنفیذ وقضی برفضه e‏ 
وامستطردت المحكمة بأن الحکم والحالة هذه يكون قد خالف القاتون بعدم 
فصله فى الدفع بعدم قبول الدعوی شكلا مع أن الفصل فيه آمر لازم قبل 
الستعرض لموضوع الطلب . وانتهت المحکمة فى حکمها إلى مجانبة الحکم 
المطعون فيه للصواب Y‏ آقام قضاؤه برفض الطلب موضوعياً على سیب 
مستمد من شكلية متعلقة بمیعاد رفع الدعوی . مع أن الفصل فى طلب 
وقف التنفيذ يقوم على بحث رکنی الاستعجال والمشروعية ۰ وهذا الأخير 
مستند من مدى جدية المطاعن الموجهة إلى القرار ذاته حسب ظاهر 
الأوراق ٠‏ واندك ما كان يجوز الاستناد فى رفض الطلب موضوعا إلى 
احتمال عدم قبول دعوى الإلغاء شكلا › لرفعها بعد الميعاد « وقبل التصدى 
لموضوع الطلب ,0( 

ومن هنا یتضح عدم جواز تصدی المحکمة للفصل فى طلب وئف 
تنفيذ القرار الاذاری قبل تصدیها - بنحص منعمق - للدفوع الشكلية فى 
دعوی الإلغاء .0( 
ثانيا ترجيح إلقاء القرارالاداری :- 

إذا اسنبان للقاضى من خلال فحصه الظاهری للأوراق أن القرار 
۷ المحكمة الإدارية العليا . طعن رقم 261 لسنة GUA‏ جلسة 15197/11/19م. 
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المطعرن بإلغائة محل طلب وقف التنفیذ من المرجح القضاء بالغاته » حيث 
شابه سبب أو اکثر من أسباب عدم المشروعية › فانه يجيب طالب وقف 
التنفيذ لطلبه . 

أما إذا قسدر القاضى من واقع فحصه الظاهرى للأوراق أن أسباب 
الطعن بإلغاء القرار الإدارى لن تنال من مشروعيته e‏ لوجود ما يؤكد تلك 
المشروعية فإنه يرفض طلب وقف التنفيذ لعدم ترجيحه إلغاء القرار محل 
الطلب .() 


ونلک بأن يشر ظاهر الأوراق إلى أن الإدارة قد التزمت فى إصدارها 
للقرار أحكام القسانون الأمر الذى ينتفى معه ركن الجدية فى الطلب مما 
يؤدى لرفضه W,‏ 

وقد ذهبت المحكمة الدارية الطیا فى هذا الصدد إلى أنه یکفی أن 
= يكون فنك احتمال فى كسب دعوى الإلغاء > وفى آنها تقوم على سند 
قانونى سلیم للقول بتوافر شرط الجدية ,0 

فالقاضى حين فحصه لطلب وفف تنفيذ القرار الاد ار ی يوازن بين 
احتمالات كسب دعوی الإلغاء واحتمالات رفضها › 1393 رجحت کفته الأولى 
علسی الثانية قضی برفض طلب وقف التنفیذ لدم الجدية e‏ حیث لن تقوی 


۲ محکمة القضاء الاداری . قضية رقم ۱۷:۷ لسنة gra‏ › جلسة ۱۹۸۵/۱۱/۷م. 
۱ المحكمة الادارية العليا , طعن رقم ۱۸۱۳ لسنة te‏ جلسة ۱/۷/٦۹۹١م.‏ 
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آسباب الطعن بالالغاء على النیل من مشروعیته › الأمر الذى یجعل احتمال 
كسب الدعوی هو الأرجح والعکس صحیح . 

وقد ذهبت المحکمة الادارية العليا فى هذا الصدد إلى أنه "إذا كان 
ظاهر الأوراق يفيد أن Age‏ الإدارة التزمت أحكام القانون فان JAN‏ يكون 
بحسب الظاهر مشروعا وبذا ينتفى ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه » مما 
يتعين معه رفضه".() 

ولا يكفى للقول بمشروعية القرار الإدارى وبالتالى رفض طلب وقف 
تنفيذه مطابقته للقانون العادى e‏ بل يتعين أن يكون كذلك أيضاً يالنسبة 
للدستور الذى يعلى القانون العادى فى مدارج النظام القانونى وذلك. لأن 
المشروعية لا تتجزأ ولأن المشروعية الدستورية أمر واجب الاحترام. 

وقد تأكد ذلك بقضاء المحكمة الإدارية العليا فيما ذهبت إليه من تأييد 
لحكم محكمة القضاء الإدارى فيما قضى به من وقف لتنفيذ JA‏ بتشكيل 
لجنة مؤقتة لتولى اختصاصات مجلس نقابة المحامين وإقصاء مجلس 
النقابة المنتخب حيث رجحت المحكمة احتمال عدم دستورية القانون الذى 
استند إليه القرار مقررة أنه '.... لكى يكون القرار الإدارى مشروعا . 
يتعين أن يكون القانون الذى صدر هذا القرار استناداً إليه مشروعاً هو 
الآخر ء وكما أن القرار الإدارى الصادر استنادا إلى لائحة مخالفة للقانون 
يكون قراراً غير مشروع tbs‏ القرار الذى يصدر استنادأ إلى قاتون غير 


۲ ال.حكمة الإدارية العليا . طعن رقم ۱۱۹۲ لسنة GPT‏ جلسة EN ۹۸۹٩/۱/۲٤‏ 
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دسستوری یکون غير مشروع هو الآخر من باب أولى » ذلك لأن الدستور 
هو أول ما ينبغى احترامه فى مدارج النظام القانونی*.() 

وليس کل دفع بعدم دستورية قانون يستند إليه قرار إدارى پوجب 
وقف تنفيذ القرار ۰ حيث يتعين أن يكون هذا إلدفع من الجدية بحيث توقف 
المحكمة المدفوع أمامها به الفصل فى موضوع الدعوى لحين الفصل فى 
شبهة عدم الدستورية . ذلك لأن اتخاذ هذا الإجراء يعنى تشككاً فى 
دستورية القانون مما يرجح معه إلغائه » وهذا الترجيح بذاته كافياً لقبول 
طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى حيث يقوم على احتمال عدم المشروعية . 

lily‏ لم يستطع قاضى وقف تنفيذ القرار الإدارى تلمس مدى جواز 
قبول دعسوی إلغائه لتوقف البت فى مشروعية القرار المطعون فيه اساسا 
على الفصل فى مسألة آولية یخرج نظرها عن نطاق ولايته فانه يجب 
لت نویه إلسى أنه متى تحقق قيام المسألة الأولية على النحو المتقدم فإنه لا 
يجوز للقاضى ارجام الفصل فى طلب الوقف لحين الفصل فى المسألة الأولية 
بدلاً من القضاء بالوقف « ومتی قضى بالوقف فلن يكون ذلك فقط لحين 
الفصل فى المسألة الأولية وإنما لحين الفصل فى الدعوى الموضوعية التى 
لأجل حسم وجه Gall‏ فيها نهانياً لزم الفصل فى المسألة الأولية ‏ فوقف 
التنفيذ بحسب نظامه لا يكون إلا لحين الفصل نهائياً فى أصل النزاع.!7) 


0 المحكمة الإدارية العليا . طعن رقم ۲۷:۲ لسنة ٩۳ق ‏ جلسة 15814/”/4م. 
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الفرع النالت 
Sue‏ الار قباط pal‏ ر gn‏ 
الاستعجال والجدية 


يفرض ركن الاستعجال فى وقف تنفيذ القرار الإدارى واقع الحال 
الذى ينم عن أهمية التدخل القضائى بوقف تنفيذ القرار الإدارى توقياً لنتائج 
هذا التنفيذ متعذرة التدارك ۰ فى حين يتعلق ركن الجدية فى هذا الطلب 
بالمشروعية وذلك باعتباره ركنا قانونيا قصد به الحد من طلبات وقف تنفيذ 
القرارات الإدارية رغم مشروعيتها الظاهرة لما فى ذلك من تأثير سلبى 
على فاعلية نشاط الإدارة حال ممارستها له بواسطة هذه القرارات . 

ولذلك فان ارتباط ركنى الاستعجال والجدية فى طلبات وقف تنفيذ 
القرارات الإدارية أمر لازم لقبولها وذلك تحقيقاً للهدف الذى لأجله شرع 
طلب وقف التنفيذ وهو تحقيق نوع من التوازن بين حقوق الأفراد وحرياتهم 
العامة التى قد تهدرها قرارات تكون عدم المشروعية فيها جلية بوضوح 
وبين فاعلية العمل الإدارى الذى وسيلته القرارات الإدارية ٠‏ أو بالأحرى 
تحقيق التوازن بين المصلحة العامة والمصالح الفردية . 

لذلك ذهبت المحكمة الإدارية الطیا إلى أنه Y‏ يقضى بوقف تنفيذ 
فسرار إدارى إلا إذا تحقسق رکسنان الأول الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ 
الآرار نتائج يتعذر تداركها » والثانى جدية الأسباب التى يرجح معها الحكم 
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بالفانه" )١(‏ ولايد من توافر الرکنین معا للحکم بوقف التنفيذ ,)1( 

وتأكيدا لذلك ذهبت المحكمة الادارية العليا إلى أنه "يجب أن يستند 
القاضی فيما يقضى بوقف تنفيذه من قرارات إدارية بحسب الظاهر من 
الأوراق وفى الحدود التى یقتضیها القضاء بوقف التنفيذ على ما يبدو من 
عدم مشروعية القرار » فضلا عن نتائج يتعذر تداركها". 

وترتيباً على ذلك فقد انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه إذا انتفى 
أحد ركنى وقف تنفيذ القرار الإدارى ۰ فان على المحكمة المختصة بنظر 
طلبه أن تقضى برفضه ۰ دون بحث منها لمدى توافر الركن الآخر لعدم 
جسدوی ذلك » حيث أن ثبوت هذا الركن بذاته غير كاف للقضاء بوقف 
التنفيذ.() 

وتبريراً لذلك ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه ".... من المسلم 
به أن سلطة وقف تنفيذ القرار الإدارى مشتقة من سلطة الإلغاء وهى فرع 
منها مردها إلى الرقابة التى يسلطها القضاء الإدارى على القرارات الإدارية 
على أساس وزنها بميزان القانون وزتاً مناطه المشروعية . فلا يوقف 
تنفيذ القرار الإدارى إلا إذا توافر فيه ركنين أساسيين أولهما ركن 


(') المحكمة الإدارية العليا . طعن رقم 188 لسنة ۲۷ق › جلسة ۱۹۸۶/۳/۳م. 
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الاستعجال بان یترتب على تنفیذ القرار المطعون فيه نتانج یتعذر تدارکها . 
وثانيهما یتصل بمبدأ المشروعية . أى أن إدعاء الطالب قائم بحسب الظاهر 
على أسباب تبرر إلغاؤه » كل ذلك دون مساس بطلب الإلغاء ذاته » الذى 
يبقى لحين الفصل فيه موضوعا We...‏ 

ويخضع تقدير مدى توافر ركنى قبول طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى 
لتقدير المحكمة لتزن الحكم بميزان القانون وبحسب الظاهر من الأوراق.!2) 
- قبول طلب وقف تنفیذ القرار الاداری - استثناء - بتوافر ركن الاستعجال 

فقط ;- 

التلازم بين ركنى الاستعجال والجدية وان كان Lal‏ ضرورياً لقبول 
طلب وقف التنفيذ e‏ هو الأصل العام إلا أنه يجوز للمحكمة استثناء من هذا 
الأصل القضاء بإجابة طالب وقف تنفيذ القرار الإدارى لطلبه اكتفاء منها 
بتوافر شرط الاستعجال دون بحث لمدی توافر شرط الجدية إذا كان 
الاستعجال مستحكما وهو يكون كذلك إذا ما قدر القاضى أن الضرر الناجم 


(') المحكمة الإدارية العليا ‏ طعن رقم ۱۲۲ لسنة ET‏ ۰ جلسة ¿YAMAJA JAY‏ 

- المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى ۲۰۶۱ لسنة ۲*۶ق ۰ 1415 لسنة VN‏ 
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عن تنفسید القرار وشيك الوقوع بصورة لا یتسع معها الوقت للمحكمة 
لفصص المشروعيه الظاهرية للقرار محل طلب وقف التنفیذ ۰ حيث یکون 
للقاضى استنادا لحالة الضرورة ولتحقیق مقتضاها أن یأمر بوقف تنفيذ 
القسرار الإدارى ۰ مكتفيا برکن الاستعجال منفردا لتبریر هذا الوقف تمسکا 
منه بالأحوط لدفع الضرر باجراء وقتی یتمثل فى أمره بوقف تنفيذ JAN‏ . 

وتأكيدا لذلك فقد ذهبت محکمة القضاء الاداری إلى أن تراخی جهة 
الإدارة فى البت فى موضوع تأدية نجل المدعی لامتحان الثانوية العامة هذا 
العام إلى ما قبل موعد حلول الامتحان بأيام معدودة لا يترك آمام المحكمة 
سوی وفتا ضيقا بحيث لا يتسع لتمکنها من بحث مشروعية أو عدم 
مشروعية القرار المطعون فيه وینشی بذاته فى الخصوصية المعروضة 
حالة استعجال يتعين معها التوقف عن بحث ركن الجدية فى طلب وقف 
التنفنيذ ؛ والذى قد يترتب عليه نتائج يتعذر تدارکها e‏ مما لا يجدى Ana‏ 
بحكم الضرورة إزاء قيام هذه الحالة الملحة فحص المشروعية حيث لم يبق 
على موعد إجراء الامتحان إلا ثلاثة أيام › الأمر الذى لا يسع المحكمة 
سوى القضاء بوقف تنفيذ القرار الإدارى المطعون فيه . استنادا إلى هذه 
الظروف إلى ركن الاستعجال وتمسكا لدفع الضرر بإجراء وقتى ۰ على أن 
يكون مصير إعلان نتيجة نجل المدعى والاعتداد بها ؛ رهناً بالحكم الذى 
سيصدر فى موضوع الدعوى . وذلك دون مساس بأصل الحق الذى يثيره 


هذا الموضوع N,‏ 

ويلاحظ على هذا الحکم أنه من الأحكام ذات الطابع العملى › وذلك 
حين قدر أن بحثه لمسألة جدية الطعن كركن لطاب وقف تنفيذ JAN‏ 
الإدارى قد يستغرق وقتا يتجاوز الثلاثة أيام المتبقية على انعقاد الامتحان 
مما يفقد طلب وقف التنفيذ غايته الأمر الذى ارتأى معه التغاضى عن بحث 
ركن المشروعية اكتفاء بركن الاستعجال لقبول طلب وقف تنفيذ JAN‏ 
الإدارى » مادام الأمر يتعلق بحكم وقتى لا يمس موضوع النزاع . 

إضافة إلى أن الحكم وإن كان قد راعى المصلحة الخاصة لنجل طالب 
وقف التنفيذ إلا أنه لم يضح فى سبيل ذلك بمبدأ المشروعية حيث أرجأ 
إعلان نتيجة الامتحان لحين صدور حكم فى دعوى الإلغاء » بحيث لا يتعد 
بنجاحه متى أيد الحكم قرار الإدارة . 
- رفض وقف تنفید القرارالإدارى لتعارض الحكم به مع المصلحة العامة :- 

قصد بنظام وقف تنفيذ القرار الإدارى - على نحو ما سبق - تحقيق 
الستوازن بين مصلحة الأفراد فى حماية حقوقهم ومصلحة الإدارة فى تنفيذ 
قراراتها فور صدورها › وهذا يعنى عدم جواز إهدار إحدى المصلحتين كلية 
فى سبيل تحقيق المصلحة الأخرى . 

فإذا كاقت المصاحة الخاصة فى حاجة للحماية من الأضرار التى 
يخلفها تنفيذ القرار الإدارى ۰ فان المصلحة العامة تكون أولى بالرعاية 


(') محكمة القضاء الإدارى ٠‏ قضية رقم ۰ ۹۶۷ لسنة GVA‏ » جلسة VATER‏ 
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حینما یکون من شأن إيقاف تنفيذ إلقرار المطعون بالغانه إهدارها كلية . 

ومن شم فان التعارض بين المصلحة العامة وهی مصلحة مجموع 
الأفراد وبين المصلحة الخاصة لطالب وقف التنفیذ فيما یتعطق بقبول callo‏ 
الوقف یحسم Lalla‏ لصالح المصلحة العامة » حيث Y‏ يقبل طلب وقف تنفيذ 
قرار إدارى ۰ مستی كان من شان ذلك إلحاق أضرار بالمصلحة العامة Y‏ 
نتناسب البتة فى فداحتها ما قد يلحق بالمدعى من أضرار ذاتية خاصة ٠.‏ 

وبذلك فان القاضى يوازن وهو بصدد الفصل فى طلب وقف التنفيذ 
بين الآثار التى سيرتبه قراره برفض الوقف أو قبوله بالنسبة للمصلحتين 

العامة والخاصة » فان كان من شأن قراره بقبول طلب وقف التنفيذ إلحاق 

أضرار بالغة بالمصلحة العامة بالمقارنة Ly‏ قد يلحق الطالب من آضرار 
فإنه لا يقضى به . 

وتأكيدا لذلك فقد هبت محكمة القضاء الإدارى إلى رفض طلب وقف 
تنفيذ قرار إدارى بتحديد إقامة أحد الأفراد رغم ما فى هذا القرار من 
مساس بالحريات الشخصية والتى تعد محلا لحماية دستورية e‏ وذلك حين 
استبان للمحكمة أن المصلحة العامة تتأذى من وقف تنفيذ هذا القرار والذى 
اتخذ لمواجهة اعتبارات طائفية بجانب اعتبارات أخرى متصلة بالأمن العام 
بعد أن لاحت فى الأفق سحب الفتنة بين المسيحيين والمسلمين فى حين 
كانت البلاد تجتاز ظروفاً استثنائية . وانتهت المحكمة استناداً لذلك إلى أن 


(') محكمة القضاء الإدارى . قضية رقم TOUT‏ لسنة ١٤ى‏ › جلسة ۸۱۹۸۷/۳/۳۱. 
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وقسف التنفيذ قد يتعذر تدارك ما یترتب عليه من نتانج ضارة › لدلك فقد 
قضت برفضه .() 

وقد ذهبت المحكمة الادارية العليا إلى ترجیح المصلحة العامة على 
المصلحة الخاصة بخصوص طلب وقف التنفيذ إذا تعلق الأمر بتسيير مرفق 
عام حيث رفضت وقف تنفيذ قرار بنزع ملكية قطعة أرض مملوكة لطالب 
الوقف لإقامة مستشفى عليها .© 

ومن استعراض الأحكام السابقة يتضح أنها وضعت قیدا على سلطة 
القاضى فى الحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى المطعون بإلغائه وهو عدم 
الإضرار بالمصلحة العامة بصورة تفوق فى جسامتها الأضرار التى يمنى 
بها طالب وفت التنفيذ فى حالة رفض طلبه . 

ولا أرى فى هذا القيد شرطاً جدیدا لقبول طلب وقف تنفيد JAN‏ 
الإدارى يضاف إلى شروط قبوله السابقة ۰ حيث لا يعدو أن يكون تطبيق 
de‏ الاستعجال المتمئل فى ترتيب نتائج يتعذر تداركها ولکن بصورة 
عكسية بالنسبة لقبول طلب وفف التنفيذ » حيث لا يقضى القاضى به إذا 
كان من شانه تحقیق نتائج يتعذر تدارك آثارها الضارة على المصلحة 
العامة » وسن شم يكون معيار تعذر تدارك النتائج فى مجال وفف تنفیذ 
| القرارات الإدارية بمثابة معيار ذو طبيعة مزدوجة . 


(') محكمة القضاء الإدارى › قضية رقم ۹٩‏ لسنة *هق . جلسة ۱۹۷۰/۱۲/۲۲م. 
)"| المحكمة الإدارية العليا . طعن رقم ۲۰ لسنة ١٠ق‏ ؛ جاسة ۱۹5۵/۱۱/۰م. 
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ولا يعنى کل تعارض بين لمصلحة العامة والمصلحه الخاصة فى 
مجال طلب وقف تنفيذ قرار إدارى تغليب الأولى على الثانية » حيث يقتضى 
الأمر الموازنة بينهما وتغليب المصلعة الخاصة لطالب وقف التنفيذ باجابته 
لطلبه ‏ إذا كان من شأن رفض هذ! الطلب إصابته بأضرار جسيمة قد يتعذر 
إصلاحها » بحيث تفوق فى أثرها الأضرار التى تصيب المصلحة العامة من 
جراء وقف تنفيذ القرار » حيث لا يجوز أن يؤخذ الأمر فى هذا الشأن على 
إطلاقه . | 

وقد قضى تطبیقا لذلك بوقف تنفیذ قرار بالذاء بعثة دراسية للخارج 
رغم وجه المصلحة العامة التی دفعت به الادارة » والمتضمن أن الوقف 
سيترتب عليه استمرار المبعوثة فى الخارج وإتمام دراستها فعلا قبل الفصل 
القضائى فى دعوی الإلغاء » ومن ثم زوال موضوع الحكم فيه وإهدار 
قوتسه التنفيذية كأثر لحكم الوقف الذى سيؤتى من الناحية العملية نفس A‏ 
الإلغاء النهائى استنادا إلى أنه ما دامت نتائج التنفيذ قد يتعذر تدار UGS‏ فإن 
للمحكمة أن تقضى بوقف التنفيذ متى رأت وجها لذلك ۰ حتى ولو قامت 
ظروف تجعل وقف التنفيذ أبلغ آثرا فى قوة النفاذ العاجل للقرار الإدارى 
وإلا حرم المتقاضون ٠ن‏ حق أعطاه لهم القانون لظروف Y‏ يد لهم فيها .(۱) 


۱ محكمة القضاء ri‏ رقم VETS‏ لسنة ae‏ جلسة ۱۹۶۱/۱۲/۱۲م. 
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الساب الشالت 
الحکم فى طب وقف تنفیذ 
القرار الاداری والطعن فيه 


نمهید ونفسیم :- 


يتسم الحکم الصادر فى طلب وقف تنفیذ القرار الإدارى بسمات خاصة 
بوصفه Lice‏ مستعجلا فیما يتعلق بسرعة الاجراءات والتأقیت ‏ وقبوله 


للطعن عليه استقلالا وجواز وقف تنفیذه . 
وهذا ما سوف نتناوله على مدار الفصلین الآتيين :- 
الفصل الأول - 
خصائص الحكم الصادر فى طلب وقف تنفیذ القرار 
الإدارى . 
الفصل UN‏ :- 


الطعن فى الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ ووقف 
تنفيذه . 
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النصل الأول 
خصانص وحجية الحكم الصادر 
فى طلب وقف التنفيذ 


نمهید ونقسیم :- 

الحکم الصادر فى طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى ذو سمات خاصة 6 
یستمدها من طبيعة المسألة المستعجلة التی صدر بشانها . 

كما أن هذا الحکم من الجائز وثف تنفیذه » وهذا ما سوف نحاول 
إلقاء الضو ء عليه فى المبحئین الآتيين := 


البحث الأول :- 
yates‏ الحکم الصادر فى طلب وقف تنفيذ القرار 
الإذارى . 

المبحث الثانى +- 


حجية الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ . 


- لاط 


البحث الأول 
وقف تنفيذ القرار الإدارى 
یتسیز الحکم الصادر فى طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى بخصیصتین 
وله ا سرعة (جراءات اصداره وثانيهما تأقيت أثره ۰ على نحو ما سوف 
نستوضحه فى المطلبين الآتيين :- 
اخطلب الأول 
سرعة إجراءات إصدار الحكم 
فى طلب وقف تنفيذ القرار ا#داری 
الفصل فى طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى المقترن بدعوى e AD‏ 
هو فصل فى yd‏ مستعجل بطبيعته ؛ الأمر الذى يستلزم معه أن تكون 
إجراءات إصدار الحكم فيه سريعة ومبسطة . 
وتتمثل مظاهر السرعة والتبسيط فى نظر هذا الطلب فى عدم 
خضوعه لإجراء تحضير هيئة مفوضى الدولة قبل الفصل فى الطلب . وذلك 
على خلاف الدعوى الإدارية العادية ۰ 


هذا إلى جانب تقصير مواعيد الحضور وتنفيذ الحكم بمسودته ۰ وذلك 


- ۱۳۸ - 


-: AGW نحو ما سوف نتتاوله فى الفروع‎ Je 
الفرع الأول‎ 
استنناء طلب وقف تنفیذ القرار الاداری‎ 
من |جراء تحضیر هینة مفوضی الدولة‎ 
تحضير الدعوی الإدارية بواسطة هيئة مفوضی المحکمة المختصة‎ 
بنظر السنزاع بتهینستها للمرافعة وإبداء الرأی القاتونی فیها إجراءً لازما‎ 
حیث یبطل الحکم إذا لم یسبقه تحضير يُبدى فيه المفوض‎ e للفصل فيها‎ 
القرار‎ AAT رأيه فى النزاع مسبباً والأمر يكون مختلفاً بالنسبة لطلب وقف‎ 
الإدارى المطلوب إلغائه » حيث لا يتطلب الفصل فى هذا الطلب تحضير من‎ 
. قبل هيئة مفوضى الدولة‎ 
وتأكيدا لذلك فقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه "لا تثريب على‎ 
حكم المحكمة وهی بصدد الفصل فى طلب وقف التنفيذ أن تتجاوز عن طلب‎ 
تحضير هيئة مفوضى الدولة له . لما يترتب على ذلك من استطالة لأمد‎ 
الفصل فى هذا الشق العاجل فتضيع الحكمة من تقريره كاستثناء على خلاف‎ 
)۱(. الأصل‎ 
وتبریرا لإجازة الحكم فى طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى دون‎ 
تحضیر. ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أن طلب وقف التنفيذ ليس دعوی‎ 


۲ المحكمة الإدارية العليا . طعن رقم ٩۷۰‏ لسنة ۲۲ق ؛ جلسة 14؟/1584/5١م.‏ 
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Ae‏ بذاتها بل فرع من أصل یتمثل فى دعوی الالغاء » ومن ثم فان 
إجراءات التحضیر تنصرف إلى الدعوی الأصلية › دون تطلب ذلك بالنسبة 
للمسائل المتفرعة عنها . کطلب وقف التنفيذ » كما أن الحکم الصادر بوقف 
التنفیذ هو حکم موّقت بطبیعته e‏ حيث یغدو غير ذی موضوع بصدور حکم 
فى الدعسوی الأصلية .... وانتهت المحكمة إلى أن استلزام (جراءات 
التحض یر بالنسبة لطلب وقف التنفیذ یخالف ظبیعته ویفوت غايته ویهدر 
ظروف الاستعجال وهی قوامه ومبرره (۱) 

وأضيف إلى المبررات السابقة لعدم تطلب إجراء التحضير بالتسبة 
لطلب وقف التنفيذ أسوة بكافة الدعاوى الإدارية ۰ أن الفصل فى هذا الطلب 
يكون على نحو ما سبق إيضاحه بحسب الظاهر دون تعمق بالتمحيص فى 
أصل الحق › حيث يكفى للحكم بقبوله أو رفضه ترجيح أو عدم ترجيح قبول 
دعوى الإلفاء ۰ ومن ثم فان الفصل فى هذا الطلب Y‏ يكون بحاجة إلى 
تحضير يبدى فيه LL‏ قانونياً مسبباً e‏ حيث تبرز أهمية ذلك بالنسبة 
للدعاوى الموضوعية دون الطلبات المستعجلة ومنها طلب وقف تنفيذ 
القرار الإدارى لذلك لم يتطلب المشرع هذا بالنسبة لطلب وقف تنفيذ القرار 
الإدارى المطعون بالغانه مراعاة منه للطبيعة الخاصة لهذا القرار . 

ورغم عدم اضطلاع هيئة مفوضى الدولة بتحضير طلب وقف تنفيذ 


.م١1541/1/؟1 جلسة‎ ı gro لسنة‎ ٩44 المحكمة الإدارية العليا  طعن رقم‎ O) 
المحكمة الإدارية العليا . طعن رقم ۲۱۷۰ لسنة ٩۲ق › جلسة ۱۹۸۷/۳/۲۱م.‎ - 
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القرار الاداری قبل الحكم فيه › إلا أن هذا لا یمنعها من الطعن على هذا 
الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا متی كان لذلك مقتضی ,9( 
الفرع الشانسی 
تقصير المواعيد 
يتجلى تقصير المواعيد فى الدعاوى المستعجلة ومنها طلب وقف 
تنفيذ القرار الإدارى فى مجالين أولهما تقصير المدة المحددة لجهة الإدارة 
للرد على المطاعن الموجهة لقرارها e‏ وثانيهما يتصل بالمواعيد المقررة 
لحضور ذوى الشأن لإبداء دفاعهم . 
أولا تقصير مواعید رد جهة الإدارة = 
وفقا لنص المادة ۲۰ من قانون مجلس الدولة الحالى فإنه ”على 
الجهة الإدارية المختصة أن تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين Lag‏ من 
إعلانها مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى » مشفوعة 
بالمستندات والأوراق الخاصة “y‏ 
ومراعاة من المشرع لظروف الاستعجال فقد أجازت الفقرة الثالثة من 
تلك المادة لرئيس المحكمة إصدار أمر غير قابل للطعن بتقصير الميعاد » 
المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة e‏ حيث يعلن هذا الأمر لذوى 
الشأن خلال أربع وعشرین ساعة من تاريخ صدوره ٠»‏ وذلك بطريق البريد 


(') المحكمة الإدارية العليا ء طعن رقم ۱۸۲۰ لسنة GUY‏ ۰ جلسة 5/؟/15814م. 


ویسری هذا المیعاد المقصر من تار,خ الاعلان . 

ویترك تقدیر مدة التقصیر لسد:4 القاضی › الذى یقرره فى ضوء کل 
حالة على حذه . 
ثانيا تقصبر مواعيد الحضور = 

وفقا لنص المادة ٠١‏ من قانون المرافعات فإن ميعاد الحضور أمام 
المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف خمسة وعشرون lag‏ » فى حين أن 
هذا الميعاد ثمانية أيام بالنسبة لمحاكم المواد الجزئية » وميعاد الحضور فى 
all‏ عاو ی المستعجلة أربع وعشرين ساعة ویجوز فى حالة الضرورة نقص 
هذا المیعاد وجطه من ساعة إلى ساعة . 

ولأن طلب وقبف التنفیذ من الطلبات المستعجلة فیسری عليه حکم 
الفقرة الأخيرة من هذه المادة » وذلك لدم وجود نص خاص بقاتون مجلس 
الدولة بهذا الشأن . (ضافة لعدم تعارض تطبیقه مع طبيعة علاقات القانون 
العام والمنازعات الإدارية . 

وترتیسباً على ما تقدم فان میعاد الحضور بالئسبة لطلب وقف تنفيذ 
القرار الإدارى آربع وعشرین ساعة . 
ثالثا تنفید الحکم بمسودته :- 

تمشیا مع حالة الاستعجال التی يدخل طلب وقف تنفیذ القرار EIN‏ 
فى إطارهسا فان تنفیذه یخضع لحکم المادة TAT‏ من قانون المرافعات 


المدنية والستجارية فسیما نصست عليه من جواز لتنفیذ الحکم المستعجل 
بمسودته وبغیر إعلان ودون التقید بالساعات المقررة للتنفیذ أو بأيام العمل 
الرسمية . حیسث يسلم الکاتب مسودة الحکم للمحضر . الذی یقوم بالتنفيذ 
بمقتضاها وردها بمجرد الانتهاء من التنفیذ N.‏ 


© براجع فى ذلك احکام المحكمة الادارية الطیا فى :- 
- طعن رقم ۳۱ لسنة e GA‏ جلسة 1/5/5 41١م.‏ 


- لعن رقم ۳۹۰ لسنة c ar‏ جلسة ٩/۹۷۲۷/۷٩۱م.‏ 
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انطلب الشافى 
تأقيت آثر هكم وقف 
تنفيذ القرار الإدارى 
الحكسم الصادر بوقف تنفيذ القرار الإدارى هو بمثابة حكم فى مسألة 
مستعجلة e‏ ومن ثم يكون محكوماً بطبيعة الأحكام فى تلك الدعاوى من حيث 
أثر التطبيق . 
حيث يكون حكما مؤقتا فيزول أثره الواقف بمجرد صدور حكم فى 
موضوع دعوى الإلغاء المتفرع Lyle‏ فإذا قضى بقبول تلك الدعوى تأكدت 
عدم مشروعية القرار الإدارى حيث يلغى من تاريخ صدوره وكأنه لم يصدر 
وعلسى الغكس من ذلك إذا قضى برفض دعوى إلغاء القرار الإدارى 
رغم صدور حكم بوقف تنفيذه اعتبر هذا الحكم كأن لم يكن ويعود للقرار 
سريانه مرتبا لكافة الآثار المبتغاة من إصداره . 
ومن ثم فإن الحكم الصادر فى موضوع دعوى الإلغاء يعدم أية قيمة 
قانونية للحكم الصادر بوقف التنفيذ .() 
ذلك لأن الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الإدارى ينتهى ويستنفد 


(') المحكمة الإدارية العليا ٠‏ طعن رقم ۲۰۸۱ لسنة ٩‏ اق › جلسة ١١/58/8/1ام.‏ 


و( مد 


أغراضه بصدور حکم یحسم موضوع الدعوی N,‏ 


ومرجع تأقيت آشر الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الاداری هو 
صدوره استنادا إلى فحص ظاهری للأوراق لمواجهة ظرف حال Y‏ یتسع 
معه الوقت لفحص متعمق لهذا الأمر الذى یجعل منه Lasa‏ غير مؤكد للحق 
بشكل قاطع حیث نترك تلك المهمة للحکم الصادر عن المحکمة عند فصلها 
فى دعسوی إلغاء القرار الإدارى محل طلب وقف التنفيذ » لاستناده فى 
صدوره إلى فحص وتمحیص دقیق لأوراق الدعوی وتحضیر من هيئة 
مفوضی الدولة تبدی فيه الرأى القاتونی ٠‏ الأمر الذی يجعل الحکم آکش 
تأكيدا للحق عن نظیره الصادر فى الشق المستعجل من الدعوی والمتعلق 
بوقف التنفيذ ‏ 

وینحصر المدی الزمنی لتأقیت أثر الحکم الصادر بوقف تنفیذ القرار 
الإدارى فى المدة ما بين صدوره وصدور الحکم فى دعوی الإلغاء . 

وفى تأكيد تأقيت الحكم فى طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى ذهبت 
المحكمة الإدارية العليا إلى أن ".... الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ 
وان كان حكماً قطعياً له مقومات الأحكام وخصائصها ويحوز حجية الشئ 
المحكوم فيه فى الخصوص الذى صدر فيه وهو الوجه المستعجل للمنازعة 


۱ لمحكمة الإدارية العليا . طعن رقم ۲۳۸ لسنة OPT‏ جلسة ۱۹۹۰/4/۷ع. 


- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة › فتوى رقم 55 فى 
YA‏ ۹۹۹م o‏ ملق رقم ۹۰/۱/9۸ 


~ \to س‎ 


ویجوز الطعن فيه استقلالا آمام المحكمة الإدارية العلیا شأنه فى ذلك کشان 
أى حكم قضائى انتهائی إلا أن ذلك كله لا ينفى عنه کونه Lisa‏ وقتياً لا 
يقيد المحكمة التى أصدرته عند نظر الشق الموضوعى من الدعوى ٠‏ ويهذه 
المسثابة فإن مصيره يتعلق بصدور الحكم الموضوعی ۰ والذى يجب الحكم 
الصادر من ذات المحكمة فى الشق العاجل ‏ ویکون هو المعول عليه فى 
الفصل فى الموضوع ....".(۱) 

وعلى الرغم من خصيصة تأقيت أثر الحكم الصادر فى طلب وقف 
التنفيذ Lyd‏ فصسل فيه من مسائل تتعلق بموضوع وقف التنفيذ فان هذا 
الحكم يكون نهائياً - على نحو ما سوف نرى فى المبخث التالى - فيما 
فصل فيه من مسائل فرعية كما هو الحال بالنسبة للاختصاص وميعاد رفع 


الدعوى . 


('! المحكمة الإدارية led‏ فى الطعنين ۸ ۳۵۷ لسنة gr‏ جلسة 1587/4/8١م.‏ 
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الیحت الشانی 
حجية الحكم فى طلب وتف التنفيذ 


وفقا للمادة ۲۵ من قانون مجلس الدولة فإنه تسری فى شأن جميع 
الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فیه". 

ويتطبق هذا النص على الأحكام الصادرة فى طلبات وقف تنقيذ 
القرارات الإدارية باعتبارها تدخل فى نطاق الأحكام القضائية . 

وتكون للحكم الصادر بقبول طلب وقف التنفيذ حجية عينية مطلقة 
تجاه الكافة » فى حين أن الحكم الصادر برفض طلب وقف التنفيذ تکون له 
حجية تسبية يقتصر نطاقها على أطراف الدعوى دون غيرهم . 

وعلة تمتع حكم وقف تنفيذ القرار الإدارى بحجية مطلقة وحكم رفض 
الوقف بحجية نسبية › هو ارتباط طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى بدعوی 
إلغافه ارتباط الأصل بالفرع ۰ حيث يشتق منها ويدور معها وجوداً وعدما 
لأجل ذلك فإن الحكم فى طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى تكون له ذات حجية 
الحكم الصادر فى دعوى إلغاء هذا القرار » والتى تكون مطلقة فى حالة 
قبول دعوى الإلغاء ونسبية فى حالة رفضها . 

ومع ذلك فإنه إذا كان للحكم الصادر فى دعوى الإلغاء حجية عامة 
فان حجية الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ ينحصر نطاقها على موضوع 
„Sa‏ وما فصل فيه من مسائل أولية ٠‏ دون أن تقيد تلك الحجية محكمة 


الموضوع حال فصلها فى دعوی الإلغاء وهذا ما سوف نستوضحه فى 
المطالب )455 :- 
المطلب الأول 
حجية الحكم فى طلب وقف تنفيذ 
القرار الإدارى من حيت موضوعه 
موضوع طلب وقف تنفیذ القرار الاداری هو الخصوص الذى صدر 
فيه ويتمثل فى إيقاف نفاذ القرار الإدارى محل طلب الوقف لحين الفصل فى 
دعوى إلغائه . 
والحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ نظراً لأنه حكم فى الشق 
المستعجل من النزاع ء فإنه يقيد المحكمة التى أصدرته . 
وهذا يعنى وفق قضاء محكمة القضاء الأدارى حيازة الحكم الصادر 
ی طلب وقف التنفيذ للحجية أمام المحكمة التى فصلت فيه . بحيث لا يجوز 
لها العدول عنه ولا تقبل إثارة أصحاب الشأن للطلب أمامها من جديد e‏ 
طالما أن الظروف الملابسة لإصدار حكمها الأول لم تتغير N,‏ 
ويتحقق تغییر الظروف الملابسة لإصدار الحكم فى طلب وقف التنفيذ 
والتى على أساسها يمكن معاودة طلبه الغرض الذى يقضى فيه بعدم قبول 
( محكمة القضاء الإدارى . قضية رقم ۳۳۹ لسنة GV‏ . جلسة ۱۹5۷/۱/۲۹م. 


- المحكمة الإدارية العليا . طعن رقم ۸۰۲ لسنة GY‏ جلسة ۱۹۸۱/۲/۲۲. 


دمغ 


طلب وقف تنفیذ قرار مطعون فيه استنادأ إلى سبق صدور حکم بوقف تنفيذ 
ذات القرار مما يفقد الطالب اللاحق موضوعه › ثم یصدر بعد ذلك حکم 
بإلغاء الوقف الأول ۰ فمقتضی إلغاء هذا الحکم أن یصبح کان لم يكن من 
تاريخ صدوره مما بهدره ویسحب من حکم عدم قبول طلب الوقف اللاحق 
الذى ترتب عليه سنده » ففی مثل هذه الحالة يمكن أن يكون هناك ظرفاً 
Ll‏ يبطل مفعول حجية الحكم الصادر بعدم قبول طلب الوقف اللاحق e‏ 
مما يتيح لأصحاب الشأن إثارة النزاع المتعلق به من جديد أمام المحكمة.() 

فالمقصود بتغير الظروف التى تجيز معاودة طلب وقف التنفيذ وفق 
هذا الفهم تغير الظروف القانونية دون الظروف الواقعية المتعلقة 
بالاستعجال والتى تستجد بعد رفض طلب الوقف وتختلف عن تلك التى لم 
تعتد بها المحكمة حال نظرها لطلب الوقف الأول WM,‏ 

وإن كنت أؤيد وجهة النظر التى ترى فى تغيير الظروف بعد صدور 
حكم برفض طلب وقف التنفيذ مبررا لمعاودة طلبه من ذات المحكمة التی 
سبق لهارفضه . حيث لا يوجد ما يمنع من ذلك ما دامت دعوی إلغاء 
القرار الإدارى مثار طلب وقف التنفيذ » لم يصدر حكم بحسمها بعد . 

حيث أن تبدل الظروف التى صدر فى كنفها الحكم برفض طلب وقف 
تنفيذ القرار الإدارى والتى رأى معها عدم توافر موجبه e‏ بظروف جديدة 


۱ د. محمد فؤاد عبد الباسط e‏ مرجع سایق . ص۷۱۷ وما بعدها . 


0 يراج کس AD‏ د. محمد كمال منيرءقضاء الشور الإدارية المستعجلة.سنة ۱۹۸۸م جس TAT‏ 
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المطلب الشانی 
حجية الحکم فى طلب وقف تنفيذ القرار الاداری 
نیما فصل فيه من مسائل فرعية 

المسائل الفرعية فيما يتعلق بطلب وقف تنفيذ IN‏ ۰ هی 
مسال يجسب أن يتعرض لها قاضی الوقف قبل فحصه لموضوع الطلب 
کالدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص بنظر دعوی الإلغاء التى يرتبط بها طلب 
وقف التنفیذ أو بعدم قبول تلك الدعوی لرفعها بعد المیعاد ۰ أو لکون IAD‏ 
محل الطعن غير نهائی . 

ويحوز الحكم الصادر فى طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى يعدم 
الاختصاص بنظر الدعوى أو بعدم قبولها » صفة الحجية بشكل نهائى أمام 
محكمة الموضوع حيث تتقيد به حال نظرها لدعوى الإلغاء » بحيث لا يجوز 
لها معاودة فحص تلك الأمور مرة أخرى . 

وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن إلى أن قضاء 
المحكمة فى مثل تلك الأمور ليس قطعياً فحسب . بل هو نهائى وليس مؤقتا 
ومن ثم تتقيد به المحكمة عند نظر طلب الإلغاء )| حيث ينسحب حكمها فى 
مثل هذه الدفوع بحكم اللزوم على شقی الد:عوى سواء المستعجل أو 
الموضوعى › ومن شم يكون قضائها فى هذا الشأن قطعى تستنفد به 


.م1555/1١5/9؟9 جلسة‎ at رقم ۰4۱ لسنة‎ cabs المداعة الإدارية العليا‎ O? 
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المحکمة ولايتها فى نظر الدفوع الشكلية وغیرها من المسائل الفرعية .(0) 

ومرجع اکتساب الحکم الصادر فى المسائل الفرعية Lad‏ يتعلق بطلب 
وقسف التنفیذ بحجية نهائية آمام محكمة الموضوع › أن الحکم الصادر فى 
تلك المسائل لا يكون مستنداً إلى فحص ظاهری للأوراق ؛ كما هو الشأن 
بالنسبة للحكم فى موضوع طلب وقف التنفيذ » وإنما يكون مستندا إلى 
فحص متعمق وتمحيص دقيق لها لعدم اتصال تلك المسائل بموضوع دعوى 
الإلغاء وأصل الحق فيها . 

وإذا كان قاضى الموضوع فى ظل الوضع القانونى القائم يلتزم بما 
سبق وإن فصل فيه من مسائل فرعية وهو بصدد فحص طلب وقف التنفيذ 
عن فصله فى دعوى الإلغاء إلا أن ذلك شرطه حيازة الحكم لقوة الأمر 
المقضى به › حيث يعتبر فى هذه الحالة عنوااً للحقيقة ,0( 

فاإذا ما افتقد الحكم الصادر فى طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى 
والمتصل بمسالة فرعية لحجية الأمر المقضى كأن يكون قد طعن فيه فى 
المسیعاد ولم يبت فى الطعن قبل صدور حكم فى موضوع النزاع فى دعوى 
الإلغاء . فلا محل لتقيد قاضى الموضوع به › حيث أنه حكم لم يستقر بعد › 
الأمر الذى لا يكون هناك معنى لحرمان مصدره من تصحيحه لدى فصله فى 
موضوع النزاع طالما JB‏ متصلا بالمنازعة ٠‏ حيث أن ذلك یوفر مرحلة من 


)6 المحکمة الإدارية العليا > طعن رقم ۳۹۸ لسنة ۳۳ق ۰ جلسة 1151/1/15م. 


۷ المحكمة الإدارية العليا cabs‏ رقم ۱۱۶۷ لسنة اق › جلسة pV ٩۹۱۷/۱/۷‏ 
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Jal‏ التقاضی فیما لو تدارك قاضی الموضوع ما عاب وجه الفصل فى 
المسائل الفرعية وأنقذ بذلك الحکم الموضوعی من الطعن .() 

والحکم فى مسالة فرعية تتعلق بطلب وقف تنفيذ القرار الاداری وان 
كان يلزم المحكمة التی آصدرته إلا أن ذلك الإلزام لا يمتد إلى المحكمة 
الإدارية الطيا بوصفها محكمة أعلى عند نظرها للطعن فى الحكم 
الموضوعى حيث تملك حرية التعقيب عليها بغير قيود حتى ولو لم يطعن 
عليه أمامها . 

hay ly‏ لذلك فقد ذهبت هذه المحكمة إلى أنه "حتی تسلط المحكمة 
الإدارية العليا رقابتها على الحكمين معا لبيان وجه dal‏ فيهما وتوحيد 
كلمة القانون بينهما ووضعاً للأمور فى نصابها وتحقيقاً للعدالة فى أصولها 
ونزولاً على سيادة القانون ۰ وحتى لا تغل المحكمة يدها عن إعمال ولايتها 
فى التعقیسب بحرية على الحكمين المطعون فيهما فى مسألة أساسية غير 
قابلة للتضاد وهى اختصاص المحكمة أو عدم اختصاصها بنظر الدعوى » 
وهو ماجرى به قضاء هذه المحكمة » حتى ولو صار الحكم الصادر فى 
طسب وقف التنفيذ نهائياً بعدم الطعن فيه › لكى لا يعلو الحكم المطعون فيه 
وهو صادر من محكمة أدنى على حكم المحكمة الإدارية العليا وهى خاتمة 
المطاف فى نظام التدرج القضائى بمجلس الدولة لمجرد أن الحكم فى الشق 
Jalal‏ مسته لسم يطعن فيه . إذ لا يتصور عقلاً اختلاف الحكم فى الشق 


د. محمد فوّاد عبد الباسط › مرجع سايق . ص 6 ۰۷4 
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العاجل من المنازعة الذى لم يطعن فيه » عن الشق الموضوعی محل الطعن 
فى مسألة اساسية غير قابلة للتضاد ,0( 

والهدف من عدم تقيد المحكمة الإدارية العليا بالأحكام الصادرة فى 
مسائل فرعية سواء تعلقت بالقبول أو الاختصاص من محكمة الموضوع 
وهی بصدد الحكم فى الشق المستعجل هو الزغبة فى عدم غل يد المحكمة 
الإدارية العليا عن إعمال ولايتها فى التعقيب على الحكم بحريتها بصورة 
يعلو معها حكم محكمة القضاء الإدارى على حكم المحكمة الإدارية العليا 
لمجرد أن الحكم الأول كان نهانيا لإمساك ذوى الشأن عن الطعن فيه اكتفاء 
بطعنهم فى الحكم المتعلق بالجانب المتعلق بالجانب المستعجل وهی نتيجة 
لا يمكن تقبلها » لتعلق الأمر بمسألة أساسية واحدة غير قابلة للانفصال 
كقبول الدعوى شكلاً مثلا ,)1( 


(') المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمي 6 لسنة ٠ ort‏ ۲ لستة ٩‏ « 
جلسة ۱۹۹۰/۸/۱۳ 

» ۷۱ السنة ۲۹ › جزء١ ء ص‎ VO المحكمة الإدارية العليا › طعن رقم ۱۳۲۵ لسنة‎ (N) 
۰۷۵۱ مشار إليه فى مؤلف د. محمد فؤاد عبد لباسط . سایق الإشارة » ص‎ 
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المطلب السالست 
حجية الحکم الصادر نی طلب وقف 
تنفیذ القرار الاداری أمام محکمة الوضوع 


لا تتقید المحكمة المختصة بنظر الطعی بالغاء القرار الإدارى بما 
سبق وأن قضت به فيما يتعلق بوقف تنفیذه () وذلك باستثناء ما سبق وأن 
فصلت فيه من مسائل فرعية تتعلق بالقبول أو الاختصاص قبل البت فى 
موضوع الطلب حیث تلتزم بسابق حکمها فى هذا الشأن على النحو السابق 
تناوله . 

وتطبيقا لعدم تأثر محكمة الموضوع بما سبق وأن قضت به فى طلب 
وقف التنفيذ عند فصلها فى الموضوع فإنه يكون بوسع هذه المحكمة أن 
تقضى برفض دعوى إلغاء القرار الإدارى رغم قضائها فى الطلب المستعجل 
بوقف تنفيذه » كما يكون لها الحكم بإلغاء القرار الاداری على الرغم من 
رفضها طلب وقف تنفيذه ومرجع ذلك هو الطبيعة المستعجلة للحكم الصادر 
فى طلب وقف التنفيذ . 
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الفصل الشانسی 
الطعن فى الححم الصادر فى 
طب وتف تنفيذ القرار 
الإذارى ووقف تنفيذه 
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تحهيد ونقسیم :- 

إن ما تصدره المحكمة بشأن طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى - قبو با 
أو رفضا - هو بمسثابة حكم ومن ثم یتسم بخصائص الأحكام من حيث 
خضوعه للطعن وقبوله لوقف التنفيذ إذا ما توافر موجبه . 

وهذا ما سوف نتناوله تفصیلا فى المبحثين الآتيين :- 
البحث الأول :- 

الطعن فى الحكم الصادر بشأن طلب وقف التنفيذ استقلالا. 

البحث الثانی :- 


وقف تنفیذ أحكام وقف تنفيذ اقرار الإدارى . 


والهدف من إجازة الطعن فى الحكم الصادر بوقف تنفيذ. JAD‏ 
الإدارى استقلالا عن الحكم الصادر فى دعوى الإلغاء » هو التأكيد على 
الطبيعة المستعجلة لهذا الحكم › والتى يتنافى معها انتظار صدور حكم فى 
دعوى الغساء القرار الإدارى المطلوب.وقف تنفيذه حتی يتسنى الطعن فى 
حكم رفض وقف التنفيذ ۰ هذا إضافة إلى أن الحكم الصادر بوقف التنفيذ هو 
حكم قطعى › ومن ثم يجوز الطعن فيه استقلالا فور صدوره . 

وتأكيدا لذلك فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بان الطعن فى الحكم 
الصادر فى طلب وقف التنفيذ جانز استقلالاً عن الطعن فى حكم الإلغاء 
Mami‏ 

ونتيجة لاستقلال الطعن فى الحکم الصادر فى طلب وقف تنفیذ DAD‏ 
الإدارى عن الحكم الصادر فى دعوی الغانه ۰ أن الطعن فى الحکم الثاتى لا 
Link a‏ فى الحكم الأول . 

وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن إلى أنه ".... يكون 
من غير الصحيح القول بأن الطعن فى الحكم الصادر فى طلب الإلغاء يمتد 
ليشمل الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ ء ولا حجة فيما نصت عليه 
المادة ۲۲٩‏ من قانون المرافعات . ذلك لأن هذه المادة تقضى de‏ 
'استنناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التى 
سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة .... واستئناف الحكم 
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الصادر فى الطلب الاحتیاطی يستتيع دام نستئنف الدکم فى الطلب الأصلى* 
وواضح من ذلك النص أنه ورد فى خصوصية الاستئناف ولا يتسع - كما 
جری على ذلك قضاء هذه المحكمة - ليشمل حالات الطعن أمام المحكمة 
الإداريسة العسیا التى وردت بالمادة ۲۳ من قانون مجلس الدولة المقابلة 
للمادتين ۲4۸ ۰ 744 من قانون المرافعات بشأن الطعن بالنقض » ومن 
حيث أنه متى كان ما تقدم فان الخصومة لم تنعقد آمام هذه المحكمة طعنا 
على الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ وإنما يقتصر الطعن الماثل على 
الحكم الصادر فى موضوع الدعوى ....*.(۱) 

ويترتب على ذلك نتيجة هامة هى سقوط الحق فى الطعن على الحكم 
الصادر فى دعوى إلغاء القرار الإدارى بمضى ستين bay‏ من تاريخ 
صدوره حيث يكون الحكم قد تحصن ضد الإلغاء ۰ حتى ولو طعن فى الميعاد 
فى الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ . 

ذلك لأن لطصن فى الحكم المستعجل لا يشكل Link‏ فى الحكم 
الموضوعى ,0( 

وتنعدم مصاحة الطاعن فى الحكم الصادر برفض طلب وقف تنفيذ 
القرار الإدارى إذا أعقب ذلك حكم بإلغاء هذا القرار ۰ حيث أنه بهذا الالغاء 
يصبح القرار الإدارى كأن لم يكن ومن ثم لم يعد قابلاً للتنفيذ ولم يعد مؤهلا 


( المحكمة الإدلرية الطيا ‏ طعن رقم ۱۹۸ e GTA Lid‏ جلسة ؟//1548١م.‏ 


.م١1487/4/ه جلسة‎ e المحكمة الإدارية العليا . طعن رقم ۲۰۷ لسنة ۱اق‎ U 


FH 


of‏ يولد 1 حتی يطلب وقف تنفيذه ٠‏ وبالتالی يرن حکم إلغاء القرار 
الإدارى قسد حقق لطالب وقفه نتيجة تفوق تلك التى كان يسعى إليها بطلبه 
وقف تنفيذه . 

وإذا كانت مصلحة صاحب الشأن تنعدم فى الطعن فى الحكم الصادر 
بسرفض وقف التنفيذ إذا ما قضى بإلغاء القرار الإدارى محل طلب الوقف › 
فان مصاحة الإدارة فى الطعن على الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار 
الإدارى ٠‏ تسنعدم هی الأخرى بعدما صدر حكم بقبول دعوى إلغائه » حيث 
أفقد هذا الحكم قابلية القرار للتنفيذ . 

وقد قضى فى هذا الشأن بأنه إذا كان الثابت أن الطعن الماثل ينصب 
على طلب pli)‏ الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الإدارى المطعون فيه : 
وبالتالى فان الطعن الراهن يصبح غير ذى موضوع › مما يقتضى اعتبار 
الخصومة منتهية فى شأنه بعد قبول دعوى الإلغاء ‏ وصدور الحکم يإلغاء 
القرار الإدارى O.‏ 
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المبحث الثافى 
wig‏ تنفيذ أحكام وقف 
تنفيذ القرار ال#داری 

كنتيجة لتستع الحکم الصادر بوقف تنفیذ القرار الإدارى بخصاتص 
الأحكام . فإنه يكون من الجائز طلب وقف تنفيذ هذا الحکم . 

ولا يؤدى الطعن فى الحکم إلى الوقف التلقاتی لتنفیذه » وإنما يتعين 
أن تأمر دائرة فحص الطعون أمام المحکمة الادارية العليا بذلک NY‏ كان 
الطعسن فى الحكم أمام. المحكمة الإدارية العليا أو أن تأمر محكمة القضاء 
الإدارى بوقف تنفيذ الحكم السايق إصدارها له . 

ويكون وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى الطعن المقام ضد الحكم 
بغض النظر عن الفصل فى موضوع النزاع . 

ومن ثم 4th‏ يكون من المتعين لقبول الطعن على الحكم فى طلب 
وقف التنفيذ أن ght‏ عليه عريضة الطعن . ون يقدم فى ميعاد الطعن فى 
الحكم إضافة إلى ضرورة توافر شرطى الاستعجال والجدية . 

فحتى يقضى بوقف تنفيذ الحكم فإنه ينبغى أن يكون من شأن تنفيذه 
ترتيب آثار يتعذر تداركها ۰ إذا ما تم إلغاء الحكم لاحقاً . 

إضافة إلى ضرورة توافر ترجيح قبول الطعن وإلغاء الحكم محل طلب 
وقف التنفيذ . 


۱۹۲۳ 


بعد سبق تناولی لطلب وقف تنفيذ القرار الاداری على مدار البحث 
مفهوماً وشروطاً Lasa y‏ يثور تساؤل هام حول مدی بلوغ نظام وقف تنفيذ 
القرار الاداری لغایته فى تحقیق التوازن المنشود بين مصلحة الأفراد فى ألا 
یضاروا من تنفيذ قرارات ینبی ظاهرها عن عدم مشروعیتها باضرار لا 
یجبرها تعويض )1 ما ألغيت تلك القرارات وبين مصلحة الادارة فى تفعیل 
العمل الإدارى من خلال ما تصدره من قرارات تتمتع بامتیاز التنفیذ المباشر. 

والاجاية من وجهة نظری تکون بالسلب حیث أن هناك معوقات كثيرة 
تحول بين نظام وقف تنفيذ القرار الاداری وأداء دوره المنشود على نحو ما 

ولتفعيل هذا النظام فلاید من مواجهة تلك المعوقات بحلول عملية 
وهذا ما سوف توضحه بعد استعراضنا لها فیما یلی :- 


—2 معوقات نظام وقف تنفید القرارات الادارية‎ Yui 

تشترك عدة عواسل فى منع نظام وقف تنفيذ القرار الاذاری من 
تحقیق غايته بعضها تشریعی أو قضائى وبعضها الآخر مرجعه الإدارة أو 
طالب وقف التنفیذ ذاته . 


أ- العوامل التشريعية 1- 
Lady‏ للمادة 1/44 من قانون مجلس الدولة الحالى والمقررة لنظام 
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وقف تنفیذ القرارات الادارية فانه يجوز للمحکمة أن تأمر بوقف تنفیذ 
القسرار الإدارى إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوی ورأت المحکمة أن نتانج 
التنفيذ قد يتعذر تدارکها . 

ولنا على هذا النص ملحوظتين أولهما أن المشرع ترك للقاضى 
سلطة تقرير وقف تنفيذ القرار الإدارى ولم يلزمه به إذا ما توافر موجبه 
وثانيهما أنه اشترط لإجابة طالب وقف التنفيذ لطلبه أن يضمنه صحيفة 
الطعن بالإلغاء دون أن يأبه بأن دواعى واقف التنفيذ قد تقوم بعد إقامة 
دعوى الالفاء وفى هذين القيدين تضییق من نطاق وقف تنفيذ القرار 
الإدارى لعل مرجعه نظرة الحذر والريبة التى يحاط بها هذا النظام لاعتباره 
نظاماً استثنائياً Le‏ وليس كيان قانونياً مستقلاً . 

هذا بالإضافة إلى أن المشرع قد أخرج طائفة كبيرة من القرارات 
الإدارية من نطاق طلبات وقف التنفيذ حين نص بالمادة 4٩‏ من قانون 
مجلس الدولة الحالى على قصر تلك الطلبات على القرارات التى يجوز 
لطعن بإلغائها مباشرة . وهذا يعنى عدم جواز طلب وقف تنفيذ القرارات 
التى لا تقبل دعوى إلغائها قبل التظلم الوجوبى منها والمنصوص عليها 
بالمادة ؟١/ب‏ من قانون مجلس الدولة والمحصورة فى القرارات النهائية 
الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو منح علاوة والفرارانت 
النهائية الصادرة بإحالة الموظف إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل بقير 
الطریق التأديبى ٠‏ إضافة إلى الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون 
بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية . 
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ومن وجهة نظری فإننى لا آری مكلا لاستبعاد تلك الطانفة الهامة 
من القرارات التى تصوغ العلاقة بين الموظف وجهة الإدارة من نطاق 
طلبات وقف التنفيذ » مع ما قد يشوبها من عسف وظلم لن يوقف أثره 
التظلم من القرار حيث لا يرتب التظلم من القرار وقفا لسريانه e‏ الأمر الذى 
لا يجوز معه أن يكون بدیلا لطلب وقف التنفيذ ء بل إنتى أرى بأن هذا 
النص يحول بين الشخص وبين اللجوء لقاضيه الطبيعى مما يوصمه بعدم 


الدستوريةه . 
ب — العوامل القضائية :- 
لعل pal‏ معوق لتفعیل نظام وقف القرارات الإدارية هو بطء التقاضى 
التنفيذ والذى يستغرق الفصل فيه وقت يطول إلى ما بعد تحقبق JAM‏ 
الإدارى المطلوب وقف تنفيذه للنتانج متعذرة التدارك والتى هی مناط طلب 
وقف التنفيذ ؤتوقيها هدفه الأمر الذى لا يكون معه للحكم به معنى حيث 
وإمعانا فى تشدد القضاء فى قبول طلب وقف التنفيذ والذى يعكس 
نظرة الريبة والتشكك فى مصداقية هذا الطلب e‏ فقد أتى بشرط لم يستلزمه 
المشرع لقبول طلب وقف التنفيذ ألا وهو شرط الجدية ويعنى أن يكون 
المرجح إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه e‏ وعلى الرغم من أن القضاء 
اكتفى باستظهار ذلك من أوراق الدعوى دون تعمق فى تمحيصها إلا أن فيه 
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إعاقة للفصل فى طلب وقف التنفیذ باستلزام مر لم یقرر من أجله هذا 
النظام e‏ حيث لا مجال لإقحام مسألة المشروعية عند فحص هذا الطلب ذا 
الطابع العملى والذى بقصد توقى آثار تنفيذ القرار الاداری خطيرة لن 
يصلحها الإلغاء اللاحق له . 

لا سيما وأن قضاء مجلس الدولة اكتفى فى العديد من أحكامه بتوافر 
رکسن الاستعجال كسند لقضائه بوقف تنفيذ القرار الإدارى - على نحو ما 
سبق لنا تناوله - وذلك إذا كان الاستعجال مستحكما بصورة تقتضی سرعة 
وقف تنفیذ القرار الإدارى بحیث لم يكن هناك منسعا من الوقت لبحث مسالة 
مشروعية الفرار الاداری محل طلب وقف التنفيذ . 
ج- عوامل مرجعها الإدارة مصدرة القرار :- 

نظراً لأن الإدارة - فى غالب الأحوال - تدرك عدم مشروعية ما 
صدر عنها من قرارات أصدرتها بهدف النكاية والرغبة فى العسف بحقوق 
الأفراد فقد تبادر مستغلة بطء التقاضى إلى المسارعة فى تنفيذ JA‏ 
المطعون فيه بالإلغاء والمطلوب وثف تنفيذه e‏ بحيث تجعل هذا الطلب عديم 
القيمة إذا ما استجیب له بل بجعل حكم الإلغاء ذاته بلا جدوى فى حالة 
صدوره . 
د - عوامل مرجعها طالب وقف التنفيد = 

غاية تقرير نظام وقف تنفيذ القرار الإدارى وإن كان تحقيق مصلحة 
الطاعن فى ألا يضار من تنفيذ قرار ضررا لن يصلحه الحكم بإلغائه إلا أنه 
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فى ذات الوقت یخرج عن غايته ویفقد قيمته إذا ما تحول إلى وسيلة فى ید 
من صدر بشأنه القرار لإعاقة عمل الإدارة بصورة تحول هذا النظام إلى 
أداة تسويف ومماطلة . 

ثانيا مقترحات تفعيل نظام وقف تنفيذ القرارالاداری :- 


لكى يؤدى نظام وقف تنفيذ القرار الإدارى دوره ويحقق هدفه فى 
الوصول إلى توازن ما بين حقوق الأفراد التى يهدرها تنفيذ القرار وبين 
حق الإدارة فى تفعيل نشاطها من خلال ما تصدره من قرارات › فإنه يتعين 
القضاء على المعوقات التى تحول دون ذلك سواء كان مصدرها تشريعى أو 
قضائى أو كان مصدرها الإدارة أو طالب وقف التنفيذ على النحو السابق لنا 
تناوله وهذا ما سوف أبدى بشأنه ملاحظات أعتقد آنها كفيلة - على da‏ 
علمى- بالقضاء على سلبيات نظام وقف تنفيذ القرار الإدارى أو الحد منها. 
أ- على الصعيد التشريعى = 
-١‏ وقف التنفيذ يتعين أن يكون وجوبيا :- 

إذا ما توافر موجب وقف تنفيذ القرار الإدارى فإنه يتعين أن یقضی 
به دون أن يترك ذلك لتقدير القاضى لأن التقدير هنا فى غير محله إضافة 
لانعدام حكمته . 


۲- عدم اشتراط أن يرد طلب وقف التنفید فى ذات صحيفة الطعن بالإلغاء:- 


إذا كان من غير المقبول أن يرد طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى 


۱۹۹ - 


مستقلا عن دعوی الغانه بان يكون سابقا علیها ذلك لأنه فرع من تلك 
al‏ عوی فلا يقؤم بدونها فانه من الجائز - فیما أعتقد - أن يرد هذا الطلب 
لاحقاً لإقامة دعوی الالغاء بطلب مستقل مادام باب المرافعة لم يغلق فیها 
وذلك باعتبارة th‏ عارضاً فیها » بل إن ذلك يكون لازماً حینما تقوم 
دواعى وقف التنفيذ وتتكشف بعد إقامة دعوى الإلغاء « بحیث یکون متافيا 
للعدالة حرمان الطاعن منه لمواجهة ظروف مستجدة لم يكن وقوعها ورادا 
حال إقامته لدعوى الإلغاء . 
—Y‏ سریان نظام وقف ua‏ بالنسبة لكافة القرارات الاداریة mt‏ 

استبعاد القرارات الستی لا يجوز الطعن بالغاتها قبل سلوك طریق 
التظلم منها من نطاق نظام وقف التنفيذ أمر فيه إجحاف بحقوق من صدرت 
بشانهم تلك القرارات حيث قد يصيبهم تنفیذها بنتانج يتعذر تدارکها فى حین 
أن الستظلم الوجوبی منها لا يمكن أن يكون بديلا عن متحهم الحق فى طلب 
وقف تنفیذها حیث لا أثر موقف لهذا التظلم عنى تنقیذ القرارات التی تدخل 
فى نطاقه . 

إضافة إلى أن هذه القرارات تخص الشئون الوظيفية مما يعنى أنها تتعلق 
بمصالح قطاع عريض من الموظفين الذين هم فى أمس الحاجة إلى الحماية من 
عسف الإدارة التى تكون خصما وحكماً حال نظرها لتظلمهم من قراراتها . 
ب - على الصعيد القضائى + 

آفة التقاضى بشكل عام بطنه الذى يكون له أبلغ الأثر سوء لا سيما 
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بالنسبة لطنبات وقف التنفیذ والتى لا تشفع لها طبیعتها المستعجله فى 
مكوث الحکم فیها آمام المحاكم لأعوام یفقد معها جدواه إذا ما نفذ JAN‏ 
لذلك نقترح :- 

۱- تحدید آمد للفصل فى طلب وقف التنفيك :- 


یتسین أن یضرب المشرع أجلا للفصل فى طلب وقف التنفيذ بمضیه 
یکون القرار مرجأ التنفیذ بحيث يمتنع على الادارة اللجوء إلى هذا التنفيذ 
لحين الفصل فى الطلب المقدم بشانه وذلك بقصد حث القضاء على سرعة 
الفصل فى طلبات وقف التنفيذ وعدم الإضرار بالأفراد إذا ما تباطاً فى ذلك 
لا سيما وأن سرعة الفصل فى القضايا حق دستوری مكفول بالمادة ۱۸ من 
الدستور . 

ويمكن للقاضى إذا رأى ضرورة لذلك أن يطلب من الإدارة إرجاء 
تنفيذ القرار لمدة يحددها ويراها كافية لإصدار الحكم فى طلب وقف التنفيذ 
فى ضوء فحصه لمدى توافر شروطه . 

ومن وجهة نظرى فإن ذلك لا يتعارض مع مبدأ حظر توجيه القاضى 
أوامر للإدارة احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات e‏ والذى يتحدد على أساسه 
دور القاضى فى أن يقضى دون أن يدير ٠‏ حيث أن الأمر لا يتعلق بأوامر 
زنواهی بقدر اتصاله بممارسة القاضى لوظيفته فى نظر المنازعات الإدارية 
والتى يسعى من خلالها لأن يكون لأحكامه فى تلك المنازعات قيمة عملية › 
تفقدها إذا مسا غلت يده عن مطالبة الإدارة بإرجاء التنفيذ وعمدها إلى 
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المبادرة به مستبقة فى ذلك «فصل فى دعوی الإلغاء . مما یعدم الحکم فیها 
لقیمسته العملية › الأمر الذى ما كان یستحق أن يضيع فيه القاضی وقته 
وجهده فى إصداره . 
۲- الاكتفاء بشرط الاستعجال لقبول طلب وقف التنفيد :- 

الهدف من طلب وقف التنفيذ هو توقى التنائج متعذرة التدارك التى 
يخلفها تنقيذ القرار الإدارى أى قيام حالة استعجال تستدعى وقف تنفيذ 
القسرار ۰ فمتى توافرت تلك الحالة فقد تحقق موجبه الأمر الذى يتعين معه 
القضاء به . بغض النظر عن فحص مدى مشروعية القزار الإدارى sally‏ 
يكون مجاله دعوى الإلغاء حيث يكون جب الحكم الصادر فيها للحكم بوقف 
التنفيذ أثرا من آثاره لا سيما وأن فحص قاضى وقف التنفيذ فى مسألة 
المشروعية يكون غير متصق ويقوم على الترجيح والاحتمال ۰ مما يجعله 
مجانبا للصواب فى غالب الأحيان ولا يكون له من أثر سوى إعاقة الفصل 
فى طلب وقف التنفيذ بالسرعة التى تستوجبها طبيعته . 

وإننى أؤيد فى هذا الشأن بعض الفقه فى رؤيته لشرطى الاستعجال 
والجدية وجهان لأمر واحد استلزمه نص المادة 4٩‏ من قانون مجلس 
الدولة وهو yet‏ تدارك نتائج تنفيذ القرار الإدارى المطعون فيه" بالإضافة 
السی ما يحمله هذا الشرط من معنى الاستعجال . فإنه يحمل كذلك معنى 
احستمال إلغاء القرار الإدارى مستقبلا حيث يغدو ذلك غير ذى جدوى إذا تم 
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تنفيذ القرار .© 
ج- على الصعید الإدارى :- 

مسارعة الإدارة إلى تنفيذ القرار المطعون بالفانه والمطلوب وقف 
تنفيذه بقصد إجهاض A‏ دعوی الإلغاء وبالتالی طلب وقف التنفيذ رغم 
علمها بعدم مشروعية القرار واصابة تنفيذه للطاعن بنتائج يتعذر.تداركها 
فيه سوء نية وبعد عن أهداف الإدارة التى ليس من بينها ظلم الآخرين › 
الأمر الذى نرى معه فى هذا السلوك خطأ شخصى يتحمل مقترفه من رجال . 
الإدارة بتعويض عن آثره فضلا عن مساعلته التأديبية لخروجه عن مقتضى 
الواجب الوظيفى خيث يتنافى مع هذا المقتضى الكيد للمتعاملين مع الإدارة 
والانحراف بالسلطة حيالهم » ولا يكون رادعاً له فى مثل هذه الحائة سوى 
أداء التعويض من ماله الخاص مع تحمل الإدارة من هذا التعويض بقدر ما 
أفادت به من تنفيذ القرار حتى لا تثرى بلا سبب على حساب الغير . 
د - على الصعيد القردی :- 

حتى لا يساء استخدام نظام وقف التنفيذ ممن شرع لتحقیق.مصلحتهم 
باتخاذه وسيلة لعرقلة التنفيذ رغم علمهم يمشروعية القرار الإدارى فإنه 
يتعين أن تفرض أمانة مالية يؤديها طالب وقف التنفيذ رفق طلبه يحددها 
القاضى الذى يكون له الحق فى مصادرتها إذا استبان له عدم صدق دواعى 
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طلب وقف التنفیذ مع قيام سوء نية المدعی . 
- مقترح تعدیل نص الادة 4٩‏ من قانون مجلس الدولة :- 

على ضوء ما تقدم من استعراض لمعوقات نظام وقف تنفيذ القرار 
الإدارى عن بلوغ غایسته dy‏ ضوء مقترحات تفعيل هذا التظام لیحتق 
الهدف المنشود منه ۰ فإننى أقترح تعديل نص المادة 45 من قانون مجلس 
الدولة الحالی والمقررة لهذا النظام لتكون على الوجه التالى لا يترتب على 
رفع الطلب إلى المحكمة وقق تنفيذ القرار المطلوب إلغائه ويجب على 
المحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ حال طلب المدعى له وأدائه للأمانة القضائية 
التى يحددها القاضى فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً متى رأت أن 
نتائج تنفيذ هذا القرار قد يتعذر تداركها . 
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المبادرة به مستبقة فى ذلك الفصل فى دعوی الإلغاء » مما يُعدم الحکم فیها 
لقيمته العملية ‏ الأمر الذى ما كان يستحق أن يضيع فيه القاضى وقته 
وجهده فى إصداره . 
-١‏ الاكتفاء بشرط الاستعجال لقبول طلب وقف التنفيذ :- 
الهسدف من طلب وقف التنفيذ هو توقى التنائج متعذرة التدارك التى 
يخلفها تنفيذ القرار الإدارى أى قيام حالة استعجال تستدعى وقف تنفيذ 
. القرار › فمتى توافرت تلك الحالة فقد تحقق موجبه الأمر الذى يتعين das‏ 
القضاء به e‏ بغض النظر عن فحص مدى مشروعية القرار الإدارى والذى 
يكون مجاله دعوى الإلغاء حيث يكون جب الحكم الصادر فيها للحكم بوقف 
التنفيذ أثشرا من آثاره لا سيما وأن فحص قاضى وقف التنفيذ فى مسالة 
المشروعية يكون غير متعمق ويقوم على الترجيح والاحتمال ۰ مما يجعله 
مجاسباً للصواب فى غالب الأحيان ولا يكون له من آثر سوى إعاقة الفصل 
فى طلب وقف التنفيذ بالسرعة التى تستوجبها طبيعته . 
وإننى أؤيد فى هذا الشأن بعض الفقه فى رؤيته بشرطی الاستعجال 
والجدية وجهان لأمر واحد استلزمه نص المادة 49 من قانون مجلس 
الدولة وهو 'تعذر تدارك نتانج تنفيذ القرار الاداری المطعون فيه" بالإضافة 
إلى ما يحمله هذا الشرط من معنى الاستعجال . فإنه يحمل كذلك معنى 
احستمال إلغاء القرار الإدارى مستقبلاً حيث يغدو ذلك غير ذى جدوى إذا تم 
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قائمة المراجح 


قائمة بأهم الراجع 


- أ. حسين عبد السلام 
الطلبات المستعجلة فى قضاء مجلس الدولة © 
سنة ۱۹۸۹ع. 

-ذ. حسنی عبد الواحد 
تنفيذ الأحكام الإدارية » سنة 1584م. 

- د. سامى جمال الدين 
الدعاوى الإدارية والإجراءات أمام القضاء 
الإدارى ودع وى الالغساء › منشأة المعارف 
بالإسكندرية » سنة ۱٩۹٩۱م.‏ 

- د. سليمان الطماوى 
القضاء الإدارى » قضاء الإلغاء . دار الفكر 
العربى » سنة LAVA‏ 

- د. عبد القنی بسيونى عبد الله 
وقف تنفيذ القرار الإدارى فى أحكام مجلس 
الدولةء منشأة المعارف بالإسكندرية » سنة 
م. 

- عصمت عبد الله الشيخ 


جدوى نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية. فى 
تحقيق التوازن بين الإدارة والأفراد › دار النهضة 
العربية » سنة ۲۰۰۲م. 


- د. محمد رقعت عبد الوهاب 


القضاء الإدارى » منشأة المعارف بالإسكندرية e‏ 


سنة ٩٩۹۰‏ ۱م. 

وقف تنفيذ القسرار الاداری فى أحكام مجلس 
الدولة» منشأة المعارف بالإسكندرية » سنة 
۰ ام 


نظرية التنفيذ المباشر ‏ سنة pV AVY‏ 


قضاء الأمور الدارية المستعجلة . طبعة نقاية 
المحامین » سنة «HSA‏ 
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- د. محمد فؤاد عبد الباسط 


-د. محمد كامل ليلة 


- د. محمد كمال منير 


الباب الأول 


الطبيعه القانونية لطلب وقف تنفيذ القرار الاداری 


الطبيعة القانونية لطلب وقف تنفيذ القرار الإدارى 
المبحت الأول 


الطابع الاستثنانى لنظام وقف تنضید القسرار 
الاداری. 


ارتباط طلب وقسف تنضیذ القرار الإدارى بدصوی 
القانه. 


الفصل الشانتی 
الا ختصاص بنظر طلبوقفه تنفد القرار الإدارى __ | 
الباب الثافى | 
محر ag‏ قبول E il Vado‏ 
الفصل الأول | 

| 


ا محل calle‏ وقف تنخب؛ القرار الاداري 


- NA ® -- 


سم 


وو E‏ 
وم 
مفهوم القرار الاداری. 


المبحث الشانی 


المطلب الثانى 
نهانية القرار الإدارى . 
المطلب الشات 
صدور انقرارعن سلطة إدارة وطنیة . 


المطئب الخامس 
عدم خضوع القرار نشرط التظلم الوجوبی . 


الفرع الشانی 
الاستثناء من مبدأ عدم قبول طلب وقف تنفيذ القرارات 
الخاضعة للتظلم الوجوبى . 
انطلب السادس 


قابلیة انقرار الزداری للتنفيك. 


زوال محل التنفيذ آوارجانه أو تمامه. 
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الفصل الثانی 


شروط فبول طلب وقف تنفيذ القرار الاداری 


المبحث الأول ` 
الشرط الشكلى لقبول طلب وقف تنفيذ القسرار 
الإدارى. 

الطلب الأول 
الاقتران بين طلب وقف تنفيذ القرارالإدارى ودعوی إلفائه. 


الشروط الموضوعية لقبول طلب وقف تنفیذ القرار 


الزداری. 
الطنب الأول 


الحكم فى طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى والطعن فيه 
۱ الفصل الأول 
خصانص وحجية الحکم الصادر فى طلب وقف التنفيذ 


سرعل إجراءات إصدارالحكمفى طلب وقف تتفية 
القرار الزداری, 


استثناء طلب وقف تنفيذ انقرار الزداری من إجراء 


quid‏ هينة مفوضی الدولة. 


انطلب الفاتی 


المطلب النانی 


حجية الحکم فى طلب وقف تنفيذ القرار الاداری 
فيما فصل فيه من مسانل فرعية. 


ie 


| لطلب الثالث 


حجية الحكم الصادرفى طلب وقف تنفیذ القرار 
الإدارى أمام محكمة الموضوع. 
الفصل ie‏ 
الطعن فى الحكم الصادر فى طلب وقف تنفيذ القرار الاداری ووقف تنفيذه 


الطعن فى الحكم الصادر فى طلب وقف تنفين القرار 
ال مد 


۱ عقد العمل الفردي في قانون العمل الموحد 


الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة 


الاسس العامة للعقود الادارية 


e‏ الإجرائية في التأدیب الرئاسي و القضائي للموظف العام 


شروط قبول الطعن بالغاء القرار الاداري 


التحكيم في منازعات العقود الادارية الداخلية والدولية 


آوجه الطعن بإلغاء القرار الاداري في الفقة وقضاء مجلس الدولة 


۸ 


الادار ية 


قضاء الامور الإدارية المستعجلة 


تنفيذ الاحکام الادارية واشکالاته الوقتية 


الاثبات في الدعاوي الادارية 
| 


وقف نتفیذ القرار الاداري ومدي تحقيقه للتوازن بين فاعلية عمل 
الادارة وحقوق الافراد 


دعوي التعویض الاداري في الفقة وقضاء مجلس Al gall‏ 


تنفيذ العقد الادارية وتسوية منازعاته قضاء وتحکیما 


دعوي الغاء القرار الاداري وطلبات وقف تنفيذه 


المسئولية التأديبية في الوظيفة العامة 


الموسوعة الادارية الحديثة في الغاء القرار الاداري وتأديب 
الموظف العام - ثلاثة مجلدات 


التحكيم في المنازعات الادارية 

المسئولية التعاقدية في تنفيذ poe Ne‏ 
اثار حکم الغاء القرار الاداري 

أسباب قبول الطعن بالغاء القرار الاداري ا 

| 


de gus gall‏ الادارية الحديثة في الدعاوي و المرافعات الادارية 
اربعة مجلدات 


ضمانات مشروعية العقوبات الادارية العامة 
الاسس العامة للقرارات الإدارية 
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الأصول الاجرائية في الدعاوي والاحکام الادارية 


۲ الأحكام العامة لقانون الخدمة المدنية العماني 


عقد العمل الفردي في قانون العمل العماني 


أصول الاثبات و أجراءاته في الخصومه الادارية 
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© ضوابط صحة Jal‏ القرارات الإدارية 
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۱ ۱۱ | 
زا‎ 
۱ || ۱۶۱۱ 

897741385650 


المکتب الجامعی الحدیث 
مساکن سوتیر- آمام سیرامیکا کلیوباترا 


عمارة )5'( مدخل 2 الازاريطة - الاسکندرية 
تلیفاکس : 003/4865277 - تلیفون ۰ 00203/4818707 
E-Mail : modernoffice25@yahoo.com‏ 


